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 اهداء
م على لسلاوبالصلاة وا ،الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبفضله تكتمل الإنجازات

لشكر ، بكل معاني الحب والتقدير، وبكل نسمات اوصحبه أجمعين آلةسيد الخلق محمد، وعلى 

 والعرفان، اهدي هذا الجهد المتواضع الذي تكللت به سنوات من الجد والمثابرة.

إلى من  إلى من سهروا لأجلي الليالي وتعبوا في تربيتي، إلى من علّموني أول الحروف،

حب العلم وغرسا في قلبي معنى  إلى من زرعا فيّ  كانت دعواتهما سرّ عطائي ونجاحي،

 تكفي إلى من لاالى من علموني ان ارتقي سلم الحياة بحكمة وصبر، برا واحسانا،  الإصرار،

ي وفكري، فأنتم ، لكم أهدي ثمرة تعبوالديَّ العزيزين ىإل ،...الكلمات ولا الصفحات لردّ جميلهما

 .الجزاء برّكما، ويجزيكما عني خيرأسأل الله أن يطيل في عمركما، ويرزقني و .الأصل والنبع

ة ي في رحللالى من وهبني الله نعمة وجوده في حياتي، الى العقد المتين من كان عونا         

يحفظك  أدعوا الله أن، شكراً لوجودك الدائم، ودعمك الذي لا ينضبالى اخي الغالي، بحثي، 

 .ويوفقك ويحقق لك كل ما تتمنى

صدقائي الى أالى من كاتفني ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح في مسيرتنا العلمية،        

ا على كم دائمً أسأل الله أن يجمعني ب، كنتم دومًا شعلة أمل ورفقاء روح في هذه الرحلةالاوفياء 

 .الخير

ام هذه مفي إت وأخيرا الى كل من علمني حرفا، ودعمني بكلمة، وكان له دور من قريب او بعيد      

يع خير الجم الدراسة، وشاركني فرحة النجاح، اهدي هذا الجهد المتواضع، راجية من الله ان يجزي

 الجزاء في الدنيا والاخرة.

ةليدي                              



 

 شكر وتقدير

سيدنا  لام علىوالصلاة والس تتمّ الصالحات، وبفضله تنُال الغايات،الحمد لله الذي بنعمته 

 .محمد، خير من علمّ وسعى في نشر العلم والمعرفة

بعد توفيق الله وعونه، يسرني ان أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساندني وقدم      

 لي يد العون لإنجاز هذا العمل الأكاديمي.

، ادة علو ودالدكتوروالتقدير الى استاذتي المشرفة الفاضلة الشكر والامتنان بخالص أتقدم 

قيمة، ها الالتي لم تدخر جهدا في توجيهي وارشادي طوال مراحل اعداد هذه المذكرة، كانت نصائح

 علمها الغزير، وصبرها اللامحدود، انار لي طريق البحث العلمي، وساعدني على تجاوز

 النتائج. الصعوبات وتحقيق أفضل

مل، ا العهذكما أتقدم بجزيل الشكر الى لجنة المناقشة الموقرة، لتفضلهم بقبول مناقشة 

 .البناّءالقيمة وبملاحظاتهم وتفضّلهم بإثرائه 

لذين اري، اقسم القانون العام، تخصص قانون ادكل التقدير والعرفان لأساتذتي الكرام في 

 .دراسةنهلت من علمهم وتوجيهاتهم طوال سنوات ال
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ن بين مختلف تعُتبر التنمية المحلية حجر الأساس في بناء الدول الحديثة وتحقيق التواز       

جات احتيا تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتوفيرالمناطق، إذ تعكس قدرة الدولة على 

ً المواطنين في أماكن تواجدهم. ومن هذا المنطلق، أولت الجزائر منذ الاستقلال اهتم  تزايداً ماما

كما  ،لجهويةارق ابمسألة التنمية المحلية، كخيار استراتيجي لتحقيق النمو الشامل والتقليص من الفو

في  اسعةو جماعات الإقليمية في مسار التنمية، فسعت إلى منحها صلاحياتأهمية إشراك ال أدركت
، لنةاف المعهوة بين الطموحات الرسمية والأهدأن الواقع يظُهر وجود  تسيير الشأن المحلي. غير

ف وبين الإمكانات المتاحة لهذه الجماعات، سواء على الصعيد الإداري أو المالي. فضع

ماعات ة الجحيات، وغياب الموارد الكافية، كلها عوامل تحدّ من قدرالاستقلالية، وتداخل الصلا

 .الإقليمية على أداء دورها التنموي بفعالية

ت لسياسااكآلية تنفيذية أساسية لتجسيد  الجماعات الإقليميةوفي هذا السياق، برز دور 

 أن ة. إلاالتنموية على المستوى المحلي، بحكم قربها من المواطن ومعرفتها بخصوصيات كل منطق

ي جزء فتعلق ت ،الإكراهات والتحدياتمسار التنمية المحلية في الجزائر لا يزال يواجه العديد من 

جانب  ، إلىة، وضعف التنسيق بين مختلف الفاعلينكبير منها بمحدودية الموارد المالية والبشري

 .الإطار القانوني والإداري الذي لا يزال في طور التطوير

 ،ليميةت الإقالاستقلالية الإدارية والمالية للجماعارغم وجود إطار قانوني ينص على مبدأ 
برمجة علق بيت افيمسلطات المركزية، خاصة لإلا أن الممارسة الفعلية تكشف عن تبعية شبه تامة ل

 ةلمحلياالمشاريع، وتخصيص الموارد، والمصادقة على الميزانيات. هذا الواقع يضع الجماعات 

س تمُار فهي مطالبة بالقيام بدور محوري في تنمية محيطها المحلي، في حين تناقض صريح أمام

 .يةيتيح لها حرية الحركة ولا الوسائل الكاف إطار مؤسساتي ومادي مقيد لامهامها ضمن 

مية، لإقليأسُندت مهام تحقيق التنمية على المستوى المحلي بدرجة كبيرة إلى الجماعات ا
غم من لى الرأن هذه الجماعات، وع احتياجاته غيرباعتبارها الأقرب للمواطن والأقدر على تحديد 

اف د الأهدمن فعاليتها في تجسيتحدّ  وإجرائيةقيودًا بنيوية موقعها المحوري، ما تزال تواجه 

عف وض ،يرالطابع المركزي المكثف لنظام التسيود التنموية المنشودة، ولعل من أبرز هذه القي

ثير من كعي في الذي لا يرُا اختلالات في الهيكل المالياستقلاليتها في اتخاذ القرار، إلى جانب 

 .الأحيان خصوصيات كل منطقة واحتياجاتها التنموية

ية ر التنمصلاحيات واسعة، وجعلت منها فاعلاً محورياً في مساالإقليمية  لجماعاتلمنحت 

واقع ر أن الة. غيالمحلية، من خلال إدارة الموارد، تنفيذ البرامج التنموية، وتقديم الخدمات العام

ن ة، وبيتفاوت واضح بين الأهداف التنموية الطموحة المرسومة في السياسات العمومييكشف عن 

اءة ف الكفتواجه الجماعات الإقليمية على أرض الواقع، من حيث نقص التمويل، وضع القيود التي

 .الإدارية، والتداخل بين السلطات

، أصبح زائرمية في الجفي ظل التحديات التنموية المتزايدة التي تواجهها الجماعات الإقلي

يما يما فسمن الضروري إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها نظام تسيير الشأن المحلي، لا 

ب قط بغيافرتبط ييتعلق بمسألة الاستقلالية الإدارية والمالية. فضعف فعالية الجماعات المحلية لا 
المركزية،  للدولة كاملةيتها المالية شبه الالموارد، بل أيضاً بتقييد صلاحياتها في اتخاذ القرار، وبتبع

 .مما يحدّ من قدرتها على التخطيط والاستجابة الفعلية لاحتياجات السكان المحليين
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يق ية لتحقلأساسإن دعم الاستقلالية الإدارية والمالية للجماعات المحلية يعُد من الركائز ا

ن هذه الهيئات من التصرف بحرية أكبر في ا، ة شؤونهإدار تنمية محلية فعالة ومستدامة، لأنه يمُكِّّ

ية ركزماللامع مراعاة خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية. ويتطلب هذا التوجه تفعيل آليات 
ً من ممارسة صلاحياتها د الإدارية خل ون تدمن جهة، من خلال تمكين المجالس المنتخبة محليا

بر ع ،اللامركزية الماليةمفرط من السلطة المركزية، كما يفرض من جهة أخرى السعي نحو 

 .تطوير الموارد الذاتية وتحسين نظم الجباية المحلية

ين ية من بقليمي والهيكل المالي الموجه للجماعات الإتعُد مسألة فعالية نظام التدخل المركز
ى قدرة شر علأبرز القضايا المطروحة في سياق التنمية المحلية بالجزائر، لما لها من تأثير مبا

فرط في مركزي مالفاعلين المحليين في الاستجابة لحاجات المواطنين وتحقيق العدالة. فاعتماد نمط 

ة ة للسلطدائم مبادرة والإبداع على المستوى القاعدي، ويخلق تبعيةتسيير الشأن المحلي يحد من ال

ي كونه فلبحث االمركزية، ما يضُعف فعالية البرامج التنموية. ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية هذا 

الية نية المالبُ  يسعى إلى تفكيك العلاقة القائمة بين المركز والجماعات المحلية، وتحليل انعكاسات

 لجماعاتاهذه  لحالية على واقع التنمية، في أفق اقتراح آليات كفيلة بدعم استقلاليةوالإدارية ا

 .وتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية ونجاعة أكبر

خل ل التديتجلى من خلا ،نمط مركزي مكثفيتميز نظام تسيير الجماعات الإقليمية بهيمنة 

على  ل كبيرهيكل تمويل يعتمد بشكالواسع للسلطة المركزية في اتخاذ القرار المحلي، إلى جانب 
 مركزية،اللا الموجهة من الدولة. ورغم الإصلاحات المعلنة في اتجاه تكريس التحويلات والإعانات

ا يعيق ة، ممة الإدارية والماليلا تزال العديد من الجماعات المحلية تعاني من ضعف الاستقلالي
ً من هذا الو، قدرتها على تكييف البرامج التنموية مع خصوصياتها المحلية برز اقع، توانطلاقا

اعات ص للجمالمخص   ماليهيكل الالهل نظام التدخل المركزي المكثف و: الإشكالية الجوهرية

 مسار التنمية المحلية في الجزائر؟يخدم  الإقليمية

التطرق إلى وذلك به الإشكالية سيتم اتباع المنهج " الاستقرائي والاستنباطي لمعالجة هذ

مختلف جوانب العلاقة بين المركزية في التسيير وفعالية التنمية المحلية، من خلال تحليل آليات 

تدخل الدولة في شؤون الجماعات الإقليمية، ومدى انعكاسها على قدرة هذه الأخيرة في الاستجابة 

لمتطلبات السكان. كما سيتم دراسة بنية التمويل المحلي، وتسليط الضوء على أوجه القصور في 

النظام المالي المعتمد، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الإعانات والتحويلات من الخزينة 

سبل وتركّز الدراسة أيضاً على ال )الفصل الأول(،العمومية، مقابل ضعف في تعبئة الموارد الذاتية

أو  توسيع صلاحيات اتخاذ القرار،الممكنة لتعزيز استقلالية الجماعات الإقليمية، سواء من حيث 
، بما يسمح بتحقيق تنمية محلية أكثر نجاعة واستدامة، في تطوير مواردها المالية الخاصةمن خلال 

طات إطار منظور إصلاحي يسعى إلى تجاوز قيود المركزية وتحقيق توازن حقيقي بين السل

 )الفصل الثاني(.والمحلية المركزية 
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فتقاد التدبير لاجماعات الإقليمية للسلطة المركزية، حقيقة لل عتبر تبعية إعداد النظام الداخليي

دورهم ضعيفا ومحدودا حتى في  إبقاء إلىدى أ، وهذا الذي البلدية والولائية الحر لأعضاء المجالس

شكل يمر هذا الأ أنحيث  زمة التي من خلالها يتم تنفيذ مهام المجلس،لامسألة تهيئة الظروف ال

والذي يؤثر حتما على مبدأ  ،المحليمستوى على الالاختصاص من مظاهر مساسا بأهم مظهر 

صارمة تقلل من حريتها في  لرقابة وصائيةفي نفس الوقت  الأخيرة هذه إخضاعاللامركزية، مع 

في  الإداريةالمركزية بدل اللامركزية  ةعميل للنزال إلىممارسة معناها، كما ان هذه الرقابة توحي 

اعتماد أسلوب تعيين الولاة كوسيلة قانونية لتحكم السلطة  إلىقليمية، إضافة تسيير الجماعات الإ

 .1)المبحث الأول(المركزية بطريقة غير مباشرة في تسيير المجالس البلدية والولائية

لتفعيل وتجسيد برامج التنمية على المستوى  وأساسيةيشكل التمويل المحلي ضرورة حتمية 

،لكن رغم تخويل 2أن هذا التمويل يتطلب تعبئة اكبر قدر ممكن من الموارد المالية حيثالمحلي 

ثبت العجز المستمر أ وهذا ما ضعيفة،تبقى  وديتهامرد أن إلاالجماعات الإقليمية موارد مالية ذاتية 

بسبب التعقيدات التي تشوب نظام الجباية مع سوء ترشيد الموارد غير المحلية الميزانية في 

الجبائية، مما أدى الى التوجه نحو المصادر الخارجية لتمويل ميزانية البلدية والولاية، وهذا اثر 

 .)المبحث الثاني(سلبا على استقلالية الجماعات الإقليمية وعرقل عجلة تنميتها

 

 

 

 

 المبحث الأول

 تعدد أوجه التدخل المركزي في الشؤون المحلية

رض تحديد يف عملية التنمية المحلية،الأساسي في اعات الإقليمية الفاعل اعتبار الجم إن

 ابما يضع حد ،3تحديد مجالات اختصاصاتها بدقةمع  مكانتها في إطار قانوني واضح وملائم

اتخاذ ة وللعمل بحري لها المجال فيها ويفتح التدخل في تسيير شؤونها والتحكمفي للإدارة الوصية 

 المنظومة إلىبالرجوع ولا أنه إ في إطار الاختصاص المحدد لها قانونا، ادتهاإرقرارات معبرة عن 

مركز المجالس المحلية بسبب غموضها في  إضعافساهمت في قد  أنهالقانونية الجزائرية نرى ا

                                                
تساهم عملية تعيين الولاة من طرف السلطة المركزية في عدم استقرار التسيير الإداري للجماعات الإقليمية بالنظر الى 1

، 03-06مر رقم من الأ 156التحكم في مهامهم وكذلك نقلهم استجابة لمتطلبات المصلحة العامة التي نصت عليها المادة 

 16في  صادر، 46عدد  .ج ج. ر. ج. ،ساسي العام للوظيفة العمومية، يتضمن القانون الأ2006جويلية  15مؤرخ في 

 .2006جويلية سنة 
 .269ص.، 200604،، عدد إفريقياشمال  مجلة اقتصاديات، "" تشخيص نظام الإدارة المحلية في الجزائر بسمة، عولمي2
أطروحة دكتوراه، تخصص: قانون إشكالية مساهمة الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية،  حمومو عبد المالك،3

 .117.، ص2024الجزائر، السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم
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الأخيرة السلطة المركزية في تنظيم  أماما ترك المجال مفتوحتحديد الاختصاصات، ليُ 

 ول(.الأ )المطلب1وممارستها

على إقامة  اللامركزية ضمان الحفاظ الإدارية الوصائية على الهيئات تستهدف الرقابة

، كما انها نظام رقابي 2المصلحة العامة الوطنية وبين المصالح المحلية وتحقيق التوازن بين

 .3يقر بذلك صراحة قانوني بموجب نص إلا استثنائي لعدم جواز مباشرتها

الى  يؤديما درة من جانبها كمن شانه ان يعطل من إمكانيات المباهذا النوع ذا فممارسة له

 )المطلب الثاني(. عمال وتسيير المصالحلاالبطء في انجاز ا

على حساب اللامركزية  الإداريتدعم المنظومة القانونية الجزائرية نظام عدم التركيز 

ة، حيث تقوم الإقليميالتعيين على مستوى الجماعات  عنصر إدخالوذلك عن طريق  ،الإدارية

 ، وهذا يظهر4الجهات المعينة بالاستحواذ على الاختصاصات التنفيذية للمجالس البلدية والولائية

كما دعمت  من خلال اعتبار الوالي الجهاز التنفيذي لجل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي،

نفيذي عن في الجهاز الت لي على مستوى البلدية وذلك من خلال تحكمهامركز الو ةالسلطة المركزي

من قانون  15من هيئات البلدية من خلال المادة  الأخيرحيث يعتبر هذا  مين العام،طريق تعيينه الأ

تتوفر البلدية على ... إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة " البلدية التي تنص على أنه

 .5" رئيس مجلس الشعبي البلدي ...

 المطلب الأول

التكريس القانوني لاختصاصات الجماعات الإقليميةضعف   

ترتبط نجاعة سياسة التنمية المحلية بمدى اعتراف النصوص التأسيسية بمكانة الجماعات 

اختصاصاتها وضبط علاقاتها بالسلطة  مجالاتوالإقليمية من حيث تحديد وضعها القانوني 

بالرجوع للدستور الجزائري نرى أن المؤسس للحد من تدخلها في تسيير شؤونها، لكن 6المركزية 

لان مركز المجالس الشعبية المحلية الإقليمية عتناء بمكانة الجماعات لاا تماما مع فكرة لا يتماشى

المركزية فرص سلطة خول للمر الذي الأ ،في تحديد الاختصاصات غموضال بسببضعيف 

 الأول(. )الفرع7الشؤون المحليةللتدخل في تسيير 

                                                
، أطروحة دكتوراه، تخصص: قانون التنميةإشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق  علاوة حنان،1

 . 54. ، ص2019الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، الجزائر، 
. ص ،2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 03: النظام الإداري، ط.01، جالقانون الإداري عوابدي عمار،2

243. 
 .96.، ص2010، الجزائر، عوالنشر والتوزي، دار الهدى للطباعة البلدية في التشريع الجزائريبوعمران عادل، 3

4BOUZIDI Nachida, « La problématique du développement en Algérie : le rapport. Etat 

collectivité locales », RevueIdara, E. N. A, Algérie N° 2, 2003, 112. 
صادر ، 37عدد  ، يتعلق بالبلدية، ج. ر. ج. ج،2011جوان سنة 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم المن  15تنص المادة 5

، صادر 67، ج. ر. ج. ج، عدد 2021أوت سنة  31المؤرخ في  13-21، معدل ومتمم بالأمر 2011جويلية سنة  03في 

 .2021أوت  31في 
 

 . 54. مرجع سابق، ص علاوة حنان،7
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تعتبر اللامركزية الإدارية وسيلة لتحقيق التنمية المحلية، حيث أسندت إليها مهمة إدارة 

وحتى تستطيع ذلك لابد أن تتوفر  بمشاريع التنمية على المستوى المحلي، ضالمحلية للنهوالمرافق 

ديم دور المجالس المنتخبة في تق أساسية لكي نتمكن من الحديث عن في الجماعات الإقليمية ركائز

اختصاصاتهم  في إطار إرادتهم وذلكالخدمة العمومية وكذلك منحهم سلطة التقرير بما يتوافق مع 

، لكن التجربة الجزائرية انتهجت مسارا مغايرا، وذلك بسعيها الى التحكم المستمر للسلطة 1القانونية

المجالس المحلية الجماعات الإقليمية، بسبب الانسدادات التي تعاني منها  فباختصاصاتالمركزية 

بالإضافة  ،ركيفية التسييمختلفة لا تتوافق مع  ةتركيبات سياسينتيجة نظامها الانتخابي الذي يفرز 

إلى ضعف أداء أعضاء المجالس المحلية الذي دفع إلى حتمية التحكم  في التسيير الإداري لهذه 

 .(يالفرع الثان) الأخيرة

 الفرع الأول

لاختصاصات الجماعات الإقليميةإشكالية الطابع الغامض   

مركزي بأنه ذلك النظام الذي يقوم ويستند على أساس تفتيت لاال الإداريعرف النظام يُ 

بين الإدارة المركزية من جهة وبين هيئات ووحدات ، ة الإدارية في الدولةات الوظيفوتوزيع سلط

أساس فني ى علو، أساس إقليمي جغرافي من ناحية ىعل ومتخصصةأخرى مستقلة  إدارية

إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يساير الدول المقارنة كفرنسا  ،2موضوعي من ناحية أخرى

الفصل بين الوظائف المحلية وتلك التي تدخل ضمن الشؤون الوطنية، بل اكتفى  سكرست أساالتي 

في مجال التنظيم الإقليمي والتقسيم الإداري  عالمختص بالتشريفقط بالنص على أن البرلمان هو 

 .)أولا(للدولة 

حديد تكما أنّ عدم إعطاء الأهمية لموضوع تنظيم علاقات البلدية والولاية، مع ترك 

ت الاختصاصات المحلية للسلطة التشريعية، قد أدى إلى عدم وجود ضمانات لتنظيم علاقا

رها تسيي كزية، مما يؤثر حتما على استقلاليةالجماعات الإقليمية مع بعضها ومع السلطة المر

 )ثانيا(.الإداري

 أولا: غياب أساس دستوري لتوزيع الاختصاص بين السلطة المركزية والجماعات الإقليمية

تعد مسألة توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والجماعات الإقليمية من أكثر 

ما لها من انعكاسات سلبية على التنمية، حيث  ىإل بالنظرالمشاكل التي تحد من فعالية اللامركزية 

ركزية والجماعات الإقليمية من يعتبر تحديد المعيار المنتهج لتوزيع الاختصاص بين السلطة الم

، اللامركزي الإداريولويات الدستورية في بعض الدول المقارنة التي فصلت في أسس النظام الأ

، وخلافا لهذه التجربة التي الإقليميةثاني عشر للجماعات صت الباب الكالتجربة الفرنسية التي خصّ 

بتكريس أولى دستورها اهتماما كبيرا بضمانات تجسيد اللامركزية الإدارية، وخاصة تلك المتعلقة 

                                                
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد مجلة المفكر"المجالس المنتخبة كأداة للتنمية المحلية"،  ،عبد الله رابحسرير 1

 . 76. ، ص2011، 07خيضر، بسكرة، عدد
 . 239مرجع سابق، ص. عوابدي عمار،2
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بتنظيم الجماعات  ىقد اكتفالمؤسس الدستوري الجزائري  فإنّ 1التدبير الحر للشؤون المحلية، أمبد

من  17لديمقراطية التشاركية من خلال مادتين فقط، حيث تنص المادة لة الإقليمية كركيز

 ة.للدولة هي البلدية والولاي المحلية" الجماعات على انه 19962دستور

 .."..ةالقاعديالبلدية هي الجماعات 

مكان و، المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ليمث" نهأعلى  19المادة  أحكاموأكد في 

 "في تسيير الشؤون العموميةواطنين مشاركة الم

اعات معلاقات السلطة المركزية بالج مضبط وتنظيالتجربة الجزائرية ضعفها في  أثبتت

جالات ممقارنة مع توسيع الإقليمية وهذا ما يبين غموض المركز الدستوري للسلطة المركزية 

فرز يتم م تكريسه للمعيار الذي من خلاله بسبب عد، تدخلها لتسيير شؤون المواطنين

 . ةوالجماعات الإقليمي السلطة المركزية ات بينصالاختصا

 ثانيا: قصور التشريع في توضيح الاختصاصات الإقليمية

ختصاصات السلطات العمومية بموجب قوانين عضوية وهذا يتولى البرلمان تنظيم ا

بالنظر لأهمية هذا الدور لتعلقه بمؤسسات  ذلكو، 3من الدستور 140حكام المادة أالى بالرجوع 

 والتي تنص على انه: 190الإقليمية، وتطبيقا لأحكام المادة  تالجماعا بينهاالدولة والتي من 

"بالإضافة الى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياها صراحة أحكام أخرى في الدستور، تفصل 

 والقوانين والتنظيمات...".المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات 

بتحليل هذه المواد نرى ان البرلمان كلف بتنظيم سير الجماعات الإقليمية بموجب قوانين 

بموجب   ةو الولائي ةنوني البلديالق هالا ان المشرع الجزائري قد خالف ذلك بإصدار، عضوية

من دستور  140 في المادة رغم اعتبارها من بين المؤسسات العمومية التي تم ذكرها، عادية نقواني

مسالة توضيح الاختصاصات الموكلة للجماعات المحلية المؤسس الدستوري كما ترك ، 1996

و هذا الامر ، تحديد دقيق لهذه الاختصاصات وضع إلىلكن نلاحظ عدم سعي المشرع ، للبرلمان

                                                
1CHAKIB Ennouar Cherif, « Décentralisation et développement local », RevueIdara. 

E.N.A, Alger ; N°2, 2003, p. 128. 
، المنشور بموجب 1996نوفمبر  28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصادق عليه في استفتاء 2

، المعدلّ 1996ديسمبر  8، صادر في 76، ج. ر. عدد 1996ديسمبر  7، المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

 ، والمعدل2002أفريل 14صادر في  ،25، ج. ر. عدد 2002أفريل  10المؤرخ في  03-02موجب القانون رقم والمتمم ب

، 2008نوفمبر  16، صادر في 63، ج. ر.  عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08والمتمم بموجب القانون رقم 

، 2016مارس  7، صادر في 14عدد  ، ج. ر.2016مارس  6المؤرخ في  01-16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

 30، صادر في 82، ج. ر. عدد 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2020ديسمبر 
 ، المرجع نفسه.140المادة 3
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لى من قانون المادة الأوو، 1من قانون البلدية 03حكام المادة أمن خلال فحص الذي يستنتج 

 .2الولاية

 الفرع الثاني

 إشكالية تدخل السلطة المركزية في الاختصاصات المحلية

ير التسي ةالى تبعيالدستوري في توضيح اختصاصات الهيئات اللامركزية  الغموض أدى

 لنظاماالإداري للجماعات الإقليمية للسلطة المركزية، والذي ينعكس بشكل واضح في مركزية 

ة المحلي للسلطة نتيجة تحكم المركزية بإعداد النظام الداخلي النموذجي للبلدية والولاية،الداخلي 

 .)أولا(مرسوم تنفيذي  بموجب

 هيئات أسلوب اللامركزية الإدارية على تسيير شؤون الجماعات الإقليمية من طرفيقوم 

ل ن خلاالمحلية م منتخبة، الا ان المشرع الجزائري عزز تواجد السلطة المركزية في المجالس

ات للجماع داريتوسيع صلاحيات الأجهزة المعينة، الأمر الذي يشكل انتقاصا لاستقلالية التسيير الإ

 )ثانيا(. الإقليمية وتدعيمها لمركزية اتخاذ القرارات المحلية

 أولا: تدخل السلطة المركزية في إعداد النظام الداخلي للمجالس المحلية

ماعات الإقليمية من بين الاختصاصات التي قامت السلطة المركزية جيعد النظام الداخلي لل

س من رئاسة المجل بدءاالمحلية في تنظيم سير المجالس  من خلال تدخلها ،بالتحكم في ممارستها

الداخلي امها ظتنفيذ ن إلىوتشكيل لجانه  فيها والمشاركة عمال دوراته والحضورأووضع جدول 

الذي يتضمن النظام الداخلي النموذجي  105-13رسوم التنفيذي رقم مما يبينه كل من ال وهذا

الذي يتضمن النظام الداخلي النموذجي  217-13،والمرسوم التنفيذي رقم 3الشعبي البلدي للمجلس

 .4للمجلس الشعبي الولائي

                                                
 مجالاتكتمارس البلدية صلاحياتها في نه: " أالذكر، على  السالفة بالبلدية، يتعلق 10-11من القانون رقم  03تنص المادة 1

 .الاختصاص المخولة لها بموجب القانون
حفاظ وكذا ال منوالأ ةوالثقافي وتساهم مع الدولة، بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 على الإطار المعيشي للمواطنين وتحسينه".
صادر  ،12. ر. ج. ج عدد بالولاية، يتعلق 2012فيفري سنة  21، مؤرخ في 07-12تنص المادة الأولى من القانون رقم 2

 الولاية هي الجماعات الإقليمية للدولة. «انه: ى، عل2012فيفري سنة  29في 

 ...«.وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة 
. البلدي، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي 2013مارس سنة  17، مؤرخ في 105-13مرسوم تنفيذي رقم 3

 .2013مارس سنة  17في  صادر، 15. ج. ج. عددر
، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي 2013جوان سنة  18، مؤرخ في 217-13مرسوم تنفيذي رقم 4

 .2013جوان سنة  23في  صادر، 32الولائي، ج. ر. ج. ج. عدد
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 ثانيا: تدخل السلطة المركزية في الاختصاصات التنفيذية للمجالس المحلية

لتسيير من طرف الإدارة المركزية  ننيالمعي الموظفينأبرز لي في الجزائر من ايعد الو

، كما يعتبر الجهاز التنفيذي لجل 1الحكومة مندوبو، فهو ممثل الدولة ةالجماعات الإقليمي

 أكثرمجرد جهة اقتراح الأخير ، حتى أصبح هذا ةالولائية ختصاصات التنفيذية للمجالس الشعبيلاا

مين نجد هناك الأ لي في تسيير الجماعات المحلية،امكانة الو ىوبالإضافة إل .القراراتمن صاحب 

تطبيقا لأحكام  الإداريةالعام الذي يتقاسم مع رئيس المجلس الشعبي البلدي ممارسة الاختصاصات 

 .2من قانون البلدية 129المادة 

 المطلب الثاني

الممارس على الجماعات الإقليمية ثقل نظام الرقابة الوصائية  

لحرية عدم ابيتميز دور المجالس المحلية في تدبير الشؤون المحلية ذات العلاقة بالتنمية 

 نة السلطةأصبح أداة لهيم ومتشدد، فهذامفرط  رقابيلنظام  إخضاعهابفعل ، واستقلالية التصرف

انجاز  الوصاية يؤدي إلى البطء في، حيث أن هذا النوع من ةالمنتخب المجالسالمركزية على 

ى تقع عل صور الرقابة متعددة حيث تقع على الأعضاء كما قد المصالح، كما أن الأعمال وتسيير

 . )الفرع الأول(ككل  ةالمجالس المحلي

لمشرع اميل  المحلية توحي إلى مارسها الإدارة الوصية على المجالستالتي  كما أن الرقابة

ه لال أخذمن خ بدل اللامركزية الإدارية في تسيير البلديات والولايات وهذا كان ةللنزعة المركزي

 . اني()الفرع الثأعمال المجالس المحلية المنتخبة تقع على والتي  ةمن الرقابلصورة أخرى 

 الفرع الأول

 الرقابة الوصائية على الأعضاء أو المجلس المحلي ككل

وزير المكلف بالداخلية اختصاص الالوالي وفي مثلة تالمشرع للهيئات الوصية الم خول

 أعضاء المجالس المحلية لضمان تأدية مهامهم على أكمل وجه إزاء ممارسة التدابير التأديبية

والتي المفروضة عليها  الوصائيةتعاني المجالس المحلية في الجزائر من ثقل الرقابة كما ، )اولا(

                                                
 " الوالي ممثل الدولة على مستوىالذكر، على انه:  لفسابالولاية، ال، يتعلق 07-12قانون رقم المن  110تنص المادة 1

 الولاية.
 وهو مفوض الحكومة ".

"يتولى الأمين العام للبلدية تحت سالف الذكر، على انه: ال، يتعلق بالبلدية، 10-11قانون رقم المن  129تنص المادة 2
 سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي:

 ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،  -

 تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية البلدية،  -

ن مستخدميالتنظيمي ومخطط تسيير ال لالمتضمنة الهيكضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات  -
 أعلاه، 126المنصوص عليه في المادة 

 ه"أعلا 68المنصوص عليه في المادة اعداد محضر تسليم واستلام المهام  -
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جدات الحديثة التي تهدف إلى تماشى والمستت عوض ما تكون وجه نشاطها الإداري،لأ مختلف تطل

 .)ثانيا(مجالس المحلية قادرة على تسيير صلاحياتها بكل حرية واتخاذ قرارات مستقلة ال جعل

 أولا: الرقابة الوصائية على أعضاء المجلس الشعبي المحلي

لس فهم المجيخضعون للسلطة الرئاسية، أما بالنسبة لأعضاء الإقليمية الجماعات ف

مارس عليهم منطرف السلطة الوصية وتأخذ في الواقع الصور التالية: ترقابة إدارية  ىيخضعون إل

 .1)ج(والإقصاء التوقيف)ب( الإقالة)أ(

الإقالة-أ  

المجلس  على أنها تجريد عضو 2012سنة لمن قانون الولاية  44سب المادة تعد الإقالة ح

حالات  عترائه حالة مناوهما  ،انتخابهالشعبي الولائي منصفته كمنتخب لسببين يظهران بعد 

داولة مية بعد لداخلالتنافي، أو عدم القابلية للانتخاب، وهذا القرار يكون صادر من الوزير المكلف با

 عدم التأثير على قراراته.المجلس و المجلس الشعبي الولائي، لضمان نزاهة

مر بالنسبة الرقابة مثلما هو الأر إلى هذا النوع من لم يش 2011قانون البلدية لسنة لكن 

لاستقالة او ا"في حالة الوفاة او  :انهمنه على  41، حيث نصت المادة 1990سنة ل لقانون البلدية

ل لا الإقصاء او حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي البلدي، يتم استخلافه في اج

 يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من

 الوالي."

 قد أضاف 20112لسنة من قانون البلدية  45يضاف الى ما سبق ان المشرع حسب المادة 

نوعا اخر من الرقابة والتي تتمثل في الاستقالة التلقائية ويكون ذلك في حالة تغيب العضو المنتخب 

 بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة.

التوقيف-ب  

 نون حيثلعضوية لسبب من الأسباب التي حددها القالعلى أنه تجميد مؤقت  التوقيفيعرف 

فقا لنص المادة و 2011، كما حدد في قانون البلدية لسنة من قانون الولاية 45المادة ه حكامأ نظمت

جنحة  بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية او ف"يوقعلى انه:  43

ر لاستمرامن ا لها صلة بالمال العام او لأسباب مخلة بالشرف او كان محل تدابير قضائية لا تمكنه

ائية في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، الى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القض

 .المختصة"

مجلس بعاد العضو عن ال، أن سبب إ2012من قانون الولاية لسنة  46لمادة يتضح حسب ا

ح م يسملشروط الانتخاب أو أنه يشغل وظيفة من بين الوظائف التي  توفر ن فيعدمكمالمنتخب ي

ر بت وزيالترشح، فإذا أثبت ذلك يعد العضو مقصى بحكم القانون ويث قيمارسوها حالمشرع لمن 

 .رالداخلية ذلك لموجب قرا

                                                
 .96، ص. عنابةقانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، بعلي محمد صغير، 1
 ، السالف الذكر. 07-12، من قانون الولاية رقم 45المادة 2
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إلى حالة  44قد أشار في المادة  2011على غرار قانون الولاية فإن قانون البلدية لسنة 

 انةإديقصي بقوة القانون من المجلس كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل "الإقصاء على أنه 

 أعلاه. 43جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 

 .1بموجب قرار " الإقصاءيثبت الوالي هذا 

 ثانيا: الرقابة الوصائية على المجلس المحلي المنتخب كهيئة.

ذي ينتج عنه تجريد أعضاء المجلس " اللالح" ووخطيرا وهتأخذ هذه الرقابة شكلا واحدا 

على  ءرئاسي بناويكون هذا الحل بموجب مرسوم المجلس، حياة  وإنهاءصفة العضوية نهائيا من 

 :وهي3رـصالتي حددها المشرع على سبيل الح لاتاوذلك في الح ،2تقرير الوزير المكلف بالداخلية

 في حالة خرق أحكام دستورية، -

 في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس، -

 في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس،  -

 في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها، -

 ،المنتخبفي حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس  -

 الفرع الثاني

 الرقابة الوصائية على أعمال المجالس المحلية المنتخبة

إن مظاهر الرقابة على أعمال المجالس المحلية تكون إما على صورة إمكانية إبطال 

، أو إخضاعها للمصادقة الصريحة من قبل جهات معينة او سريان اأو نسبيالمداولة بطلانا مطلقا 

إجراء القانون تحت عنوان المصادقة الضمنية ويضاف إلى ذلك  مدة حددهامضمون المداولة بعد 

أعمال  ىراه في كل من الرقابة الوصائية عل،وهذ اما سن4الذي يعتبر من أخطر الإجراءات لالحلو

على أعمال المجالس الولائية المنتخبة  الوصائية والرقابة، )أولا(المجالس البلدية المنتخبة من جهة 

 .()ثانيامن جهة أخرى 

 أولا: الرقابة الوصائية على أعمال المجالس البلدية المنتخبة

لبلدية اجالس يعتبر الوالي الجهة الوصية لممارسة العديد من أنواع الرقابة على أعمال الم

 .والمتمثلة في التصديق)أ( الإلغاء )ب( الحلول )ج(

قالتصدي-أ  
                                                

 يتعلق بالبلدية، السالف الذكر.، 10-11من القانون رقم  44المادة 1
 انظر كل من: 2

 .نفسهالمرجع من  47المادة  -

 .يتعلق بالولاية، السالف الذكر، 07-12من القانون رقم  47المادة  -
قانون من  48وهي الحالات نفسها تقريبا المشار اليها في المادة  قانون البلديةمن  46حددت هذه الحالات بموجب المادة 3

 .الولاية
 .133، مرجع سابق، ص.بوضياف عمار4
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حيث تعتبر  الضمنيإما التصديق  ،شكلين المجلس الشعبي البلديالتصديق على أعمال  أخذي

رط تشييكون التصديق صريح حيث  أو ،1بالولاية اتاريخ إيداعهيوم من 21مروربعد قابلة للتنفيذ 

 الأخيرةنظرا لأهمية بعض المداولات، وهذه  ايتم تنفيذهلكي  -كتابيا-المصادقة الصريحة عليها 

اتفاقيات التوأمة والتنازل عن  الأجنبية،الوصايا وتتعلق بالميزانيات والحسابات، قبول الهبات 

 .2الأملاك العقارية البلدية

  الإلغاء-ب

يعتبر البطلان و، (2)أو النسبي  (1)يتم إلغاء المداولات وقرارات البلدية لبطلانها المطلق 

 أعمال المجلس.التقنية الوحيدة التي تراقب مدى مشروعية 

_البطلان المطلق1  

لات التي بقوة القانون المداو ةتعد باطل، 2011من قانون البلدية لسنة  59حسب المادة 

طابقة مال رغيوأشارت إليها هذه المادة، والتي تتمثل في تلك المداولات المتخذة خرقا للدستور 

ما أعربية، غير المحررة باللغة الوالتي تمس برموز الدولة وشعاراتها، وقوانين والتنظيمات لل

 بالنسبة لقرار بطلان المداولة فيتخذ من طرف الوالي.

 

 

 

_البطلان النسبي 2  

ا لشفافية العمل الإداري فإن المداولات التي يشارك سيخدعما لنزاهة التمثيل الشعبي، وتر

الرئيس تعد  صفة شخصية أو كوكلاء، أو حتىبمصلحة فيها في اتخاذها اعضاء من المجلس لهم 

 .3قابلة للإبطال وإلغائها

الحلول-ج  

، لأنه يسمح 4يعد الحلول من أخطر أنواع الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي   

في تسيير شؤونها بطريقة مباشرة، ولهذا قيده  الإقليميةتأخذ مكان الجماعات  للسلطة الوصية أن

 يطبق الحلول: فلا المشرع بجملة من الشروط

 ،االموصي عليهإلا بنص صريح يسمح للسلطة الوصية بالحلول محل السلطة  -

 عليها عن أداء واجبها، الموصيإلا في الحالة التي تتقاعس فيها السلطة  -

 جدوى،عليها ودون  الموصيإلا بعد إنذار للسلطة  -

 :فيل تتمث الحالات التي يجوز فيها للوالي الحلول محل المجلس الشعبي البلديف بالتالي،

 ، 1المجلستسجيل النفقات الإجبارية في ميزانية البلدية إذا لم يسجلها  -

                                                
 السالف الذكر.، 10-11من القانون رقم  56المادة 1
 ، المرجع نفسه. 57المادة 2
 ، المرجع نفسه.60المادة 3
 .135، مرجع سابق، ص. بوضياف عمار4
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ضبط توازن الميزانية لدى إعدادها وامتصاص عجزها عند التنفيذ في حالة عدم قيام  -

 ، 2اللازمةالمجلس بذلك وكذا الإذن بالنفقات 

 ، 3المجلسداخل  فضمان المصادقة على الميزانية وتنفيذها في حالة حدوث اختلا -

 ،4الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام -

اتخاذ القرارات المسندة لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمقتضى القوانين والتنظيمات  -

 ، 5اعذارهوامتناعه رغم 

 ثانيا: الرقابة الوصائية على أعمال المجالس الولائية المنتخبة

ة، لداخليصور الرقابة من قبل وزارة اتخضع مداولات المجلس الشعبي الولائي للعديد من 

 .وتتمثل في كلا من التصديق )أ( والإلغاء )ب( )كجهة وصاية(،

التصديق-أ  

يكون التصديق على أعمال المجلس الشعبي الولائي إما تصديق ضمني الذي أشارت إليه 

نافذة بقوة ، حيث تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي 2012من قانون الولاية لسنة  54المادة 

أويكون التصديق صريح من طرف  ا من إيداعها بالولاية،( يوم21لقانون بعد واحد وعشرين )ا

( 02أجل أقصاه شهرين )في 2012من قانون الولاية لسنة  55الوزير المكلف بالداخلية حسب المادة 

 و تبادله،أ هاءوالحسابات، التنازل عن العقار واقتنات لمداولات التي تتعلق بالميزانيلبالنسبة 

 .6والوصايا الأجنبية والهباتالتوأمة  اتفاقيات

الإلغاء-ب  

يعتبر الإلغاء وسيلة قانونية لإعدام قرارات الجماعات الإقليمية الصادرة خلافا 

وزير الداخلية  ىالولائي إلمداولات المجلس الشعبي إلغاء د اختصاصات وحيث تع،7للقانون

 .(2)و البطلان النسبي أ( 1)البطلان المطلق بما إبموجب قرار يقضي 

البطلان المطلق   – 1  

 :8تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي

 ،المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات -

 اختصاصاته،التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن  -

                                                                                                                                                   
 ، السالف الذكر. 10-11من القانون رقم  183انظر المادة 1
 ، المرجع نفسه. 184و183المواد 2
 المرجع نفسه 102المادة 3
 ، المرجع نفسه. 101المادة 4
 نفسه.، المرجع 100المادة 5
 السالف الذكر.، 07-12من القانون رقم 55المادة 6
ر في الحقوق يست، مذكرة ماجوصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري دور بلعباس،بلعباس 7

 .140، ص.2003تخصص: الإدارة والمالية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
 .السالف الذكر، 07-12من القانون رقم  53انظر المادة 8
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 للمجلس،المتخذة خارج الاجتماعات القانونية  -

 الولائي،المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي  -

البطلان النسبي – 2  

 عنيونممداولات متعلقة بقضية س الشعبي الولائي أو الرئيس في إذا شارك أعضاء المجل

 نم56ادة ليه المالشخصي أو كوكلاء تكون هذه المداولة قابلة للإلغاء، وهذا ما أشارت إ باسمهم إما

 .2012قانون الولاية لسنة 

ثالمطلب الثال  

 تعزيز مكانة ممثلي السلطة المركزية على المستوى المحلي 

كل هل بشسإن توسيع النصوص القانونية لمجالات ممارسة الرقابة وكذا تبسيط إجراءاتها، 

الجهات  توزيع الصلاحيات بينسوء في الشؤون المحلية، وهذا راجع إلى  يالتدخل المركزكبير 

نة عزيز مكامستوى المحلي، بسبب ميل المشرع إلى تالالمركزية على  الإدارةاللامركزية وممثلي 

 . الأول( )الفرعمستوى الولاية  على هصلاحيات وتوسيع الوالي،

يل إلى الطابع المركزي في كونها تم تعتبر الاستقلالية المنشودة في الجزائر جد ضيقة،

عكس الدول التي يكون نظامها  أشد،دارية تكون إيؤدي إلى وصاية  التعامل الإداري وهذا

دور الوالي متميز على أن ، لهذا نرى 1المحلية واسعا ساستقلالية المجالمركزي حيث يعد مجال لا

)الفرع العام في التسيير المحلي  الأمينورئيس الدائرة يضاف إليه توسيع مهام  المستوى المحلي،

 .الثاني(

 الفرع الأول

للوالي على المستوى المحليالمركز القانوني المتميز   

أصبح الوالي جهاز حساس في هرم الإدارة المحلية، كونه الرئيس الإداري للولاية )مشرف 

 .2السلطة السلمية على موظفيها، ويحوز سلطة التعيين والعزل فيها سكما يمارومسير(، 

 المحلية،المجالس  العديد من الانعكاسات السلبية على دورمكانة الوالي إلى تعزيز يؤدي 

 تهر لأملاكها، بالإضافة إلى رئاس، والمسيّ ةلميزانية الولاي الوالي هو الآمر بالصرف بالنسبة لكون

 .3لصناديق مالية خارج رقابة المجلس الشعبي الولائي

فة الى إضا الوصائية،من خلال تقاريره في الرقابة  ومركزياكما يلعب الوالي دورا هاما 

 .1الوصاية بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية يمثل سلطة انه

                                                
، للبحث القانوني ةالمجلة الأكاديمي"مدى تجسيد الانتخاب لاستقلالية الجماعات المحلية في الجزائر"، برازة وهيبة، 1

 .216.، ص2011، سنة 01عدد
، مذكرة ماجستير، تخصص: قانون تدعيم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة للإدارة المحليةبومعزة فاروق، 2

 .222، ص.2013، 1الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 . 223المرجع نفسه، ص. 3
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صلاحياتها واسعة في كل المجالات مقابل عدم وجود سلطة مضادة او رقابة بيتمتع الوالي 

كما يعتبر سلطة  المحدود الصلاحيات، أو من المجالس الشعبية البلدية، يالشعبي الولائمن المجلس 

 .2غير ممركزة مما يجعلها في الواقع سلطة حقيقية لعدم التركيز أكثر من سلطة محلية

 الفرع الثاني

 توس ع دور رئيس الدائرة والأمين العام على مستوى البلدية

كقاعدة كلما كانت الدولة تميل إلى الطابع المركزي في التعامل الإداري كانت الوصاية 

خا في الدولة كان مجال استقلالية المجالس المحلية اللامركزية مترسّ  تظامكان، وكلما دأش الإدارية

 .3واسعا

لى ضافة إه بالإعتبر من الدول التي تكون استقلاليتها المنشودة جد ضيقة، لأنلكن الجزائر تُ 

اف يض لا()أوحتى لرئيس الدائرة دور جدا مهم  هالوالي المتميز على المستوى المحلي، فإنر دو

 إليه

 . )ثانيا(الأمين العام البلدية  تتوسيع اختصاصا

 أولا: توسيع دور رئيس الدائرة

-94تعتبر صلاحيات رئيس الدائرة جد واسعة خولت له بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 ،بها المعمولبالتالي فإن دوره يتمثل في مساعدة الوالي في تنفيذ القوانين والتنظيمات ، 215

الولائي، قرارات مجلس الولاية، كذلك قرارات الحكومة، كما ينشط أيضا  يالشعب المجلسقرارات 

وينسق ويراقب أعمال البلديات الملحقة به ويتصرف في أية مهمة يفوضها إليه  رهذا الإطافي 

 :4والمتمثلة فيما يأتي 215-94رقم ت حيث حدد ،الوالي

  البلدية للتنمية وتنفيذهاينشط وينسق عمليات تحضير المخططات، 

 تي ن واليصادق على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانو

 :يكون موضوعها ما يأتي

 ت،تعريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات والكراء لفائدة البلديا -

 ( سنوات،9شروط الإيجار التي لا تتعدى مدتها تسع ) -

 صة للخدمة العمومية،مخصّ لكية البلدية اتغيير تخصيص المل -

 والإجراءات، الهبات والوصايا، المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر -

 بحركات منها يوافق على المداولات وقرارات تسيير المستخدمين البلديين باستثناء المتعلقة -

 المهام، ءالتنقل وإنها

 رئيس الدائرة يطلع الوالي عن الحالة العامةمن المرسوم نفسه إلى أن  13كما أشارت المادة 
                                                                                                                                                   

 .183، ص.2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 02، ط.شرح القانون الإداري )دراسة مقارنة( فريجة حسن،1
 .24، ص.2003، 02، عددالفكر البرلمانيالهيئات التنفيذية للجماعات المحلية"،  اختصاصات»مسعود شيهوب 2
 .216.مرجع سابق، صبرزة وهيبة، 3
، يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ج. ر. ج. 1994جويلية سنة  23مؤرخ في  215-94مرسوم تنفيذي رقم 4

 .1994جويلية  27، صادر في 48ج. عدد 
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 ه دوريا بكل المسائل التي تتصل بمهمتهملويعفي البلديات التي ينشطها 

 ثانيا: توسيع صلاحيات الأمين العام للبلدية

المختصين حسب بعض و يعد منصب الأمين العام من المناصب العليا للبلدية والمدير الفعلي لها،

الوسيط  مجلس الشعبي البلدي والمساعد الأساسي لرئيس البلدية وكذلكللشكل الركيزة الأساسية ي

إلا  رغم الدور الحساس الذي يقوم به، .1والتقنية بين الهيئة المنتخبة وباقي مصالح البلدية والإدارية

بذلك  بل تكفل البلدية،نص على وظيفته ودوره أو صلاحياته في قانون يُ أنه كغيره من الموظفين لم 

يتولى الأمين العام للبلدية ": على ما يلي 2منه 19المادة صتن ، حيث26-91المرسوم التنفيذي رقم 

 يأتي:وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ما 

 جميع مسائل الإدارة المحلية، -

 ،القيام بإعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي -

 ..."،المداولاتالقيام بتنفيذ -

الأمين العام رفقة باقي الموظفين في  هيلعبيمكن القول إن الدور الأساسي الذي ومن هنا 

النظر في المعالجة القانونية له من خلال تحديد  ةالمشرع إعادستدعي من ي إدارة التنمية المحلية،

لا صلاحياته بدقة في قانون البلدية، وجعل مهمته تدخل في إطار التعاون والتنسيق مع المنتخبين 

 .3لصراع بين المنتخبين والمعينينلوسيلة التعارض و

 المبحث الثاني

 ضعف هيكل التمويل المحلي

يتطلب تعبئة أكبر قدر  حيث لتجسيد برامج التنمية المحلية، رةيعتبر التمويل المحلي ضرو

،لأن توفير الوسائل البشرية والإطار القانوني غير كافي لتحقيق الأهداف 4ليةاممكن من الموارد الم

أثبتت العجز المستمر للميزانية المحلية لأنه رغم  المنشودة على المستوى المحلي، لكن التجربة

موارد مالية ذاتية، إلا أن مردوديتها ضعيفة، وذلك راجع إلى تعقيدات  يميةالإقلتخويل الجماعات 

 . (الأولالمطلب ) وإهمالهانظام الجباية المحلية مع سوء ترشيد الموارد غير الجبائية 

ح في الجزائر بسبب ضعف وش الإقليميةجماعات للالمتدهورة  كما أن الوضع المالي

تقليص لعجز وإلى مصادر تمويل خارجية من أجل سد ا ءالرئيسي للجومواردها الذاتية، كان الدافع 

المطلب )مية ، وهذا يضمن تقديم الخدمات وسير المصالح العموهاالفجوة بين إمكانياتها ومتطلبات

 .الثاني(

                                                
، مذكرة ماجستير، تخصص: قانون عام، كلية الحقوق والعلوم دور الجماعات المحلية في التنمية المحليةشويح بن عثمان، 1

 . 63.، ص2011، تلمسان،دالسياسية، جامعة ابي بكر بالقاي
تمين الى ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المن1991فيفري  2مؤرخ في  26-91انظر المرسوم التنفيذي رقم 2

 .1991فيفري  6، صادر في 6قطاع البلديات، ج. ر. ج. ج. عدد 
 .147، مرجع سابق، ص. علو وداد3
 .269مرجع سابق، ص.عولمي بسمة، 4
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من  قليميةأدى إلى التلاعب بأموال الجماعات الا ةوفعالة وصارمعدم وجود رقابة فعلية و

 ية وغيرصورة عشوائبنفقات على حساب الإيرادات للالزيادة السريعة  طرف المسيرين، وبالتالي

 .)المطلب الثالث(منتظمة 

 المطلب الأول

 ضعف ناتج الموارد الذاتية

واء س تصاديفي مجال التدخل الاق الإقليميةرغم الدور الهام الذي تلعبه أملاك الجماعات 

 ملإلا أن ذلك  التي تمكن من دعم الميزانية المحلية، ليالمداخ ضعلى بعر العقار أو الحصول يتوفب

 لأول(ا)الفرع يتحقق على أرض الواقع لعدة أسباب، فنلاحظ منجهة سوء ترشيد موارد التسيير 

 الثاني(.)الفرع والتعقيدات الجبائية المحلية من جهة أخرى 

 الفرع الأول

 سوء ترشيد موارد التسيير

لعقارات ومنقولات معتبرة إلا أنها تعاني من سوء  الإقليميةرغم امتلاك بعض الجماعات 

تسييرها إضافة إلى عدم تثمينها، خاصة فيما يخص أسعار شغل الملكية التي من المفروض أن 

إذا كانت  .1كان تجاريا أو غير تجاري  إذا خذ بعين الاعتبارأي الأ تتنوع تبعا للهدف من شغلها،

الاستفادة من تلك الأملاك لغرض تجاري فإن ذلك يرتب نوعين من الحقوق، فالحق الأول يتمثل 

، بحيث أن العديد من الواجهات العمومية أصبحت تستعمل كامتداد للمطاعم قحق الطريفي 

، لوحات إشهارية .... إلخ، لكن الملاحظ هو عدم ةمحلات صغيروالمقاهي بالإضافة إلى خلق 

 .منهابالظاهرة بالتالي عدم الاستفادة  الإقليميةمبالاة الجماعات 

لمساحات بمناسبة المعارض والأسواق، احق الثاني فيتمثل في حق شغل للأما بالنسبة 

بعض الأحيان  مع سوء التنظيم والتسيير حيث أنه في ذلك فيلاحظ تهاون الإدارة المحلية بشأن

 .2تفرض رسوم رمزية لا تكفي حتى للنظافة والصيانة

 و وضعالاستفادة لغرض غير تجاري مثل تخصيص أماكن لتوقيف السيارات أ أما إذا كانت

ظام ن ليميةالإقمارس الجماعات تفيلاحظ أنه نادرا ما  بأشغال، مبمناسبة القياسلع على الطريق 

 .جهةالمرائب المستوجبة الدفع من 

ع لمن أجل وضع الس والأرصفةأخرى يلاحظ كثرة استعمال الطرق العامة  ومن جهة

لم تتدخل لإخضاع  ةالإقليميمواد البناء دون الاكتراث لقواعد النظافة والجمال، لكن الجماعات و

                                                
السياسية  ت، مذكرة ماجستير، تخصص: المؤسساالاستقلالية المالية للجماعات المحلية في الجزائرصالحي سهيلة، 1

 .105.، ص2008والإدارية في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
 .51مرجع سابق، ص.علو وداد، 2
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ط بذلك على صاحب غالمحلية كما تض لحقوق مالية يومية، حيث تستفيد منها الميزانيةهذه العمليات 

 .1ع في أجال قصيرةللرفع الس عالمشرو

 الفرع الثاني 

 تعقيدات الجباية المحلية

لكن  2تعتبر الضرائب والرسوم المحلية مصدرا أساسيا لتمويل ميزانية الجماعات الإقليمية

رغم تنوعها لا تزال قاصرة على تلبية حاجاتها المتزايدة باستمرار، فإذا كان نظام اللامركزية 

فان هذا لا يتأتى إلا بتوفير ميزانية مناسبة وكافية  3الإقليمية حرية الإدارة تتخويلا لهيئايفرض 

بالتالي فناتج  بالإضافة إلى ضمان حرية اتخاذ القرارات دون تدخل او ضغط من السلطة الوصية.

الضرائب الأكثر  الموارد الجبائية يبقى ضعيف المردودية وهذا راجع الى استحواذ الدولة على

وما زاد الأمر تعقيدا هو عدم فعالية  )أولا(تبعية الإيرادات الجبائية للسلطة المركزية  إنتاجية مع

 . )ثانيا(الإصلاحات الجبائية 

 أولا: استحواذ الدولة على الضرائب الأكثر إنتاجية

إنّ غياب معيار موضوعي يعُتمد عليه للفصل بين الضرائب الموجهة للجماعات الإقليمية 

التي لها سلطة تقديرية واسعة سواء في تحديد  ،4للدولة كان لصالح هذه الأخيرةوتلك المخصّصة 

ومن هنا نرى استحواذها على معظم  ،6او عند تحديد نسب الضرائب المدفوعة 5الوعاء الضريبي

الضرائب الأكثر إنتاجية في حين يبقى مردود الضرائب المخصصة للجماعات الإقليمية ضعيفا 

 طية الاحتياجات المستمرة في التزايد.تغ هولا يمكن، 7جدا

لذا يمكن القول ان توفر موارد مالية كافية في جماعة إقليمية معينة يكون متعلقا بالمحيط 

 ممّا يؤدي في الأخير إلى زيادة غنى وانتعاش الاقتصادي وعدد المشاريع الموجودة على ترابها،

  الحالة نفسها.البلديات الغنية، في حين تبقى الفقيرة منها على 

                                                
 .وما بعدها 106مرجع سابق، ص.صالحي سهيلة، 1

2Rapport sur le développement local, ministère de l’industrie, de la PME et de la promotion 

de l’investissement, série politique, Economique et Développement, N°02, octobre,2011, 

p.31. 
3BOUZIDI Nachida, « La problématique du développement en Algérie : le rapport Etat-

collectivités locales », IDARA, N° 26,2003, p148 et suite. 
، مذكرة ماجستير، تخصص: الإدارة والمالية، معهد الحقوق ميزانية البلدية ومدى ضعف إيراداتها الجبائيةية، عمراتي به4

 .91، ص.1990والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
 .115، ص.2002، سنة 01، عددالفكر البرلمانينظرة حول المالية العمومية المحلية"،  زيان محند واعمر، " علي5

6AMARI Razika, Contribution à l’analyse financière des budget communaux de la wilaya de 

Tizi- Ouzou : Un instrument de maitrise et de rationalisation des finances locales, Mémoire 

de magistère,Université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, 2010, p. 45. 
7GUERBAI Nacereddin, Le financement des collectivité locales : problème de financement 

et moyens d’amélioration, Mémoire de fin d’étude de troisième cycle spécialisé en finance 

publique, Institut d’économie douanière et fiscale, crée par la convention Algéro-Tunisienne 

du 03 septembre 1981,2004, p. 6. 
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 كما يعتبر تحديد معدلات الضرائب من طرف الدولة وتحصيلها أيضا من طرف أجهزتها،

للدولة، كما تفسر عدم قدرة الجماعات الإقليمية في  عوامل تقر بتبعية النظام الضريبي المحلي

قع لأسس في ماليتها، اذ لها دور الملاحظ فقط حيث تقوم بتقدير المبلغ الإجمالي المتوالتحكم 

 .1الضريبية 

 ثانيا: عدم فعالية الإصلاحات الجبائية 

اصلاح كانت في إطار  1992ز التنفيذ سنة إنّ اغلب الإصلاحات الجبائية التي دخلت حي

الجباية الخاصة بالدولة ككل، لان النظام الجبائي يرفض كل محاولة تهدف الى تأسيس نظام مستقل 

  للجماعات الإقليمية.

العمل بالاتجاه الذي يقوم على أساس ربط الجباية المحلية بجباية الدولة، حيث بالتالي ظل 

حيث تم تحويل البعض منها الى الجماعات  2ركزت هذه الإصلاحات خاصة على الضرائب

ها الضريبة على الدخل مع الاستفادة بنصيب معتبر من الضرائب الجديدة بما في الإقليمية،

 .الشركات، والرسم على القيمة المضافة الضريبة على أرباحالإجمالي، 

لكن ما يؤخذ على هذه الإصلاحات، اقتصارها على مراجعة نسب الضرائب والرسوم فقط 

في حين كان من المفروض ان تتضمن مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية، لهذا كان من اللازم 

اليها، وكذلك اشراكها في إشراك الجماعات الإقليمية في تحديد أساس ونسب الضرائب التي تعود 

 .3عملية التحصيل وإعادة التوزيع الأفضل للجباية، لكي يسمح بتحقيق أكبر وأفضل تحصيل

 المطلب الثاني 

 الانعكاسات السلبية للاعتماد على التمويل الخارجي 

ا واردهمنظرا لتدهور الوضعية المالية للجماعات الإقليمية في الجزائر بسبب ضعف وشح 

لفجوة افان البحث على مصادر أخرى حتمية مفروضة عليها من اجل سد العجز وتقليص الذاتية، 

 ، لضمان تقديم الخدمات وسير المصالح العموميةـهابين إمكانياتها ومتطلبات

                                                
مذكرة ماجستير،  أداة للديمقراطية: المبدأ والتطبيق، 08-90المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية بوشامي نجلاء، 1

، 2007تخصص: المؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .191ص.
مذكرة ماجستير، تخصص: علوم التسيير، كلية العلوم  النفقات الجبائية )مع التطرق لحالة الجزائر(،بلهادي محمد، 2

 .16، ص.2007الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
القانون العام، كلية الحقوق بن ، أطروحة دكتوراه، تخصص: المالية المحلية ودورها في عملية التنمية طيبي سعاد،3

 .171عكنون، جامعة الجزائر، ص.
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لا شك أن الإعانات والمساعدات المالية التي تقدمها الدولة للجماعات الإقليمية كان لها دور 

رادات الذاتية وكذا إعادة التوازن للميزانية، الا ان الامر لم يكن هام في التخفيف من ضعف الإ

 . (ول)الفرع الا1مجاني بل كان على حساب استقلاليتها

، ومن 2وضع المشرع الجزائري العديد من الوسائل المالية لتمكينها من دفع عجلة التنمية

 .الثاني(الفرع )بين هذه الوسائل نجد إعانات صندوق الضمان والتضامن 

 الفرع الأول 

 توجيه القرار المحلي وتخصيص الإعانات المركزية 

تي ية اليعُد توجيه القرار المحلي وتخصيص الإعانات المركزية من بين العوامل الرئيس

رسيخ لة لتتؤثر على استقلالية وفعالية الجماعات الإقليمية في الجزائر. فرغم الجهود المبذو

توزيع فاق ولطات المركزية تحتفظ بسلطة كبيرة في تحديد أولويات الإناللامركزية، لا تزال الس

اتها حتياجالموارد، مما يحدّ من قدرة الجماعات المحلية على اتخاذ قرارات تستجيب فعلياً لا

لًا من رية، بدو إداالخاصة. وغالباً ما يتم توجيه الإعانات المالية المركزية وفق اعتبارات سياسية أ

ق. كما لمناطير تنموية موضوعية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت في فرص التنمية بين ااعتماد معاي

عف من ا يضُمأن هذا النمط من التخصيص يجعل العديد من البلديات في وضعية تبعية مالية دائمة، 

 .قدرتها على تخطيط برامج تنموية ناجعة ومستدامة

حدد مانوني ق المركزية إنما يكون ضمن إطارإنّ استفادة الجماعات الإقليمية من الإعانات 

 ن حسنمسبقا، حيث يحدد إجراءات منح الاعانة وكيفية انفاقها واشكال الرقابة عليها لضما

ت الى جراءااستغلالها بما يتماشى والصالح العام، حيث تهدف السلطة المركزية من خلال هذه الإ

لقرار لوجيه ية، للاحتفاظ بحق الاشراف والتالتعبير عن الاستقلالية المحدودة للهيئات الإقليم

 )ثانيا(.بالإضافة الى تخصيص الإعانات وتحديد أوجه انفاقها )أولا( المحلي 

 أولا: توجيه القرار المحلي

التخفيف من تلعب الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للجماعات الإقليمية دور كبير في 

التوازن للميزانية، لكن هذه المساعدات ليست بالمجان بل كانت ضعف إيراداتها الذاتية وكذا إعادة 

 .3على حساب استقلاليتها

                                                
، مذكرة ماجستير، تخصص: تحولات الدولة، ام حقيقة ماستقلالية الجماعات المحلية في الجزائر: وه، تيسمبال رمضان1

 . 113، ص. 2009مولود معمري، تيزي وزو،  جامعة
 انظر كل من: 2

 ، السالف الذكر. 10-11من القانون رقم  170المادة  -

 ، السالف الذكر.07-12من القانون رقم  151المادة  -
 . 113مرجع سابق، ص.  تيسمبال رمضان،3
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 نية قبللميزافمثلا قيام السلطة المركزية بتعديل وتحويل اعتمادات الدفع والمصادقة على ا

لطة تنفيذها يعتبر من أحدث وسائل التدخل في الشؤون المحلية، ويضاف إلى ذلك حلول الس

 انية.الجماعات الإقليمية لإدراج المصاريف الإلزامية وإعادة التوازن للميزالوصية محل 

المركزية في قيادة  يعتبر التمويل المركزي للاستثمارات المحلية ترجمة لرغبة السلطة كما

مما ومن هنا تكون هذه الأخيرة سياسة مشتركة تهم الدولة وكذا الجماعات الإقليمية  التنمية المحلية،

يجعل كل من البلدية والولاية تحت وصاية السلطة المركزية من حيث الاختيارات الاقتصادية 

 .1"وصاية فعلية"والانفاق المالي، فهي تعتبر وصاية إضافية أو كما عبر عنها البعض 

 ثانيا: تخصيص الإعانات المركزية

والتي لن تكون الا في ظل يقتضي التسيير المحلي تمتع الجماعات الإقليمية بحرية الاختيار 

وجود موارد مالية ذاتية، دائمة وكافية ، وامام ضعف هذه الإمكانيات تجد الهيئات نفسها مجبرة 

على الاعتماد على الإعانات المقدمة من طرف الدولة، والتي تكون في غالبها مخصصة لمشاريع 

، 2المحلية حرية التصرف فيها او تحديد المشاريع التي تمولها بها ةتملك السلطوقطاعات معينة لا 

توجه )...( "و التي تنص على انه: 2011من قانون البلدية لسنة  172وهذا ما أكدته المادة 

من  154كما أشارت المادة  "،جلهمن الدولة للغرض الذي منحت من أالإعانات الممنوحة للبلدية 

)...( و تخصص اعانات الدولة الممنوحة للولاية للغرض " لى انه: ع 2012قانون الولاية لسنة 

 .جله"من أالذي منحت 

 الفرع الثاني 

 محدودية اعانات صندوق الضمان والتضامن 

يعتبر هذا الصندوق آلية لإعادة توزيع الثروات عن طريق الاقتطاع من موارد الجماعات 

 .3لإعادة التركيز المالي

ات المتزايدة على محدودة مقارنة بحجم الحاجيصندوق الضمان والتضامن  مواردتبقى 

، الإقليمية فقد أنُشئ هذا الصندوق بهدف تخفيف الفوارق التنموية بين الجماعات ،المستوى المحلي

ودعم البلديات ذات الموارد الضعيفة، لكن الواقع أظهر أن الإعانات التي يقدمها لا تغطي إلا جزءًا 

ن متطلبات التسيير والاستثمار، مما يحدّ من فعالية الجماعات في تنفيذ برامجها التنموية. بسيطًا م

كما أن الآليات المعتمدة في توزيع هذه الإعانات تفتقر في بعض الأحيان إلى معايير دقيقة تأخذ 

رص بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، ما يساهم في استمرار الفوارق الجهوية وعدم تكافؤ الف

 .في التنمية المحلية

                                                
المجلة الجزائرية للعلوم تمويل المركزي في استقلالية الجماعات المحلية في القانون الجزائري"، ال" أثر كراجي مصطفى،1

 . 347، ص. 1996، 02، عدد والسياسية الاقتصاديةالقانونية 
 . 114، مرجع سابق، ص. تيسمبال رمضان2
، مذكرة ماجيستير، تخصص: الدولة والمؤسسات العمومية، مسالة الرخصة المالية على المستوى المحلي، مجبور فؤاد3

 . 141-139، ص. 2013، 01كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 
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 ه لملا انارغم الدور الهام الذي لعبه هذا الصندوق في مجال تمويل الجماعات الإقليمية 

-14يتمكن من تغطية العجز المتزايد في الميزانية المحلية وهذا ما نراه في المرسوم التنفيذي رقم 

انه قد وضح التركيبة الإدارية لصندوق الضمان والتضامن ومصادر تمويله لتمكنه من  116

ين ممارسة مهامه، ويتبين من خلال استقرائها انه هيئة بعيدة كل البعد عن تكريس صفة التضامن ب

 .1للسلطة المركزية)ثانيا(والمالية )أولا( البلديات، لكونه يحمل مظاهر التبعية الإدارية 

 أولا: التبعية الإدارية لصندوق التضامن والضمان للسلطة المركزية

من  02كيفّ المشرع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بموجب المادة 

سة عمومية ذات الطابع الإداري تتمتع بالشخصية بانه مؤس 116-14المرسوم التنفيذي رقم 

، وقصد قيام هذه المؤسسة بمهامها أي تسيير صناديق الضمان 2المعنوية والاستقلال المالي

 والتضامن، خصّها المرسوم التنفيذي أعلاه بتنظيم اداري في الفصل الثالث منه.

، لمركزيتركيبته الطابع اويتبين من خلال الاطلاع على أحكام المرسوم بأنه يغلب على 

ق "يوضع الصندو كما يلي: 03ناهيك عن خضوعه لوصاية وزير الداخلية بموجب نص المادة 

 تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية...".

 ثانيا: التبعية المالية لصندوق التضامن والضمان للسلطة المركزية 

من  38الإقليمية طبقا لنص المادة تشتمل ميزانية صندوق التضامن والضمان للجماعات 

 على: 116-14المرسوم التنفيذي رقم 

 الإعانات السنوية الممنوحة من الدولة لتسييره،  -

 الهبات والوصايا،  -

 وكل مورد اخر مرتبط بنشاط الصندوق...، -

يير من خلال محتوى هذه المادة يمكن لنا تقسيم موارده الى قسمين، الأول خاص بتس

ندوقي صسيير ه، والقسم الأخر خاص بتنفيذ الصندوق لمهامه المتمثلة أساسا في تالصندوق بحد ذات

ه ، وهذالتضامن والضمان للجماعات الإقليمية، قصد إرساء التضامن بين الجماعات الإقليمية

خاصة رد الالموارد تتمثل في الموارد الجبائية التي يستفيد منها بموجب القانون، وكذا الموا

 ن والضمان.بصندوقي التضام

من المرسوم التنفيذي رقم  02كما أنّ استقلالية الصندوق المالية المكرسة في نص المادة 

، تفرض التحكم في تسيير مالية صندوقي التضامن والضمان، غير ان الواقع هو عكس 14-116

                                                
" صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية كألية للتضامن المالي محليا: وجه للتمويل المركزي، قادري نسيمة، 1

 .552، ص.2018، سنة 01، العدد كاديمية للبحث القانونيالمجلة الأ
الضمان ، يتضمن إنشاء صندوق التضامن و2014مارس  24، مؤرخ في 116-14من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة 2

 .2014أفريل  02، صادر في 19للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، ج. ر. ج. ج.، عدد 
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المفترض، ضف الى ذلك استفادته من عائدات جبائية محددة بنص قانوني، تضُخ في حسابه بصفة 

 مباشرة، يتم تسييرها وفق ما يقرره مجلس التوجيه.

 المطلب الثالث

 زيادة حجم النفقات المحلية

المبالغ النقدية التي تدفعها الحكومة ممثلة في مختلف وحداتها تعرف النفقات العامة على انها: " 

حاجات ال الإدارية للحصول على السلع والخدمات من اجل القيام بمهامها وواجباتها في اشباع

 1العامة للمواطنين"،

زيادة حجم النفقات المحلية تعد من المؤشرات الهامة التي تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المحلية. فبزيادة الإنفاق على المشاريع المحلية 

اتهم بشكل أفضل. كما تساهم هذه والخدمات الأساسية، تتحسن جودة الحياة للمواطنين وتلُبى احتياج

الزيادة في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمشاريع 

ان حجم النفقات حاليا يعرف زيادة سريعة دون أن يقابل ذلك أي زيادة في نصيب الفرد  التنموية،

، وهذا راجع 2المقدمة أحيانا من السلع والخدمات، بالعكس أدى إلى التراجع في مستوى الخدمات

وضعف التحكم في تسيير الموارد )الفرع الأول(، الى تطور مهام الجماعات الإقليمية من جهة 

 )الفرع الثاني(.البشرية 

 الفرع الأول 

 تطور مهام الجماعات الإقليمية 

 اهلهاتوسّعت صلاحيات الجماعات الإقليمية بتطور دور الدولة، مما أدى الى اثقال ك

 :اة منهاالحي بالأعباء الجديدة بالتالي تزايد حجم نفقاتها بسبب تدخلها تقريبا في كافة ميادين

 التعبئة والتنمية المحلية،  -

 التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز،  -

 التنمية الاقتصادية،  -

 الفلاحة والري،  -

 تجهيزات التربية والتكوين،  -

 ، ةالنشاطات الاجتماعية والثقافي -

 الاستثمارات الاقتصادية،  -

 حفظ الصحة والنظافة والسكن. -
                                                

(، مذكرة مكانة الضرائب والرسوم ضمن ميزانية الجماعات الإقليمية )دراسة حالة بلدية الاغواطعبيرات لخضر، 1

، 2010التسيير، جامعة عمار ثليجي، الأغواط،  ماجستير تخصص: نقود مالية وبنوك، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم

 .92ص.
مذكرة ماجستير،  (،2009-2001أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي )دراسة حالة الجزائر بودخدخ كريم، 2

 .60، ص.2010: نقود مالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة دالي إبراهيم الجزائر، تخصص
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مها، ي مهافشهدت الجماعات الإقليمية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظًا 

لية، خاصة بعد الإصلاحات القانونية التي منحتها صلاحيات أوسع في مجالات التنمية المح

 المهام ور فيخدمات الاجتماعية. وقد رافق هذا التطالتخطيط العمراني، حماية البيئة، وتقديم ال

ة يزانيزيادة معتبرة في حجم النفقات العمومية المخصصة لهذه الجماعات، سواء من خلال الم

حاجة إلى ال نفاقالعامة للدولة أو من خلال الموارد الجبائية المحلية. ويعُزى هذا الارتفاع في الإ

متزايدة. سكان الات الية، تحسين البنية التحتية، والاستجابة لاحتياجالمتزايدة لتمويل المشاريع التنمو

ر لتسيياغير أن هذا التوسع في الإنفاق يطرح تحديات متعلقة بترشيد الموارد وتحسين آليات 

 .المالي، لضمان فعالية الأداء وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي

ي السريع، حيث ان تزايد عدد السكان يعد حافزا قويا يتأثر حجم النفقات بالنمو الديمغراف

لزيادة حجم النفقات العامة وذلك لضرورة توفير الخدمات والاحتياجات المختلفة، بالتالي تعتبر 

 . 1الجانبين على انها علاقة طردية العلاقة بين

ان  ، تتحمل الجماعات الإقليمية بعض المصاريف التي من المفروضقبالإضافة إلى ما سب

التسيير  ، كما تعتبر نوعية2تقع على عاتق السلطات المركزية وذلك إثر تداخل المهام بين الجهتين

المحلي ذات تأثير بالغ الأهمية، لأن وجود خلل في إعداد الميزانية بالطريقة الصحيحة سيؤدي 

 لي.حتما الى اختلال التوازن بين الإيرادات والنفقات بالتالي بروز ظاهرة العجز الما

 الفرع الثاني 

 ضعف التحكم في تسيير الموارد البشرية

 ،ؤسساتالميعُد ضعف التحكم في تسيير الموارد البشرية من أبرز التحديات التي تواجه 

ط لتخطيحيث ينعكس هذا الضعف على الأداء العام وجودة الخدمات. ويظهر ذلك من خلال غياب ا

ل ت داخالاستراتيجي لإدارة الكفاءات، وسوء توزيع المهام، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليا

 نمما يضُعف م الهيكل التنظيمي. كما يؤدي ضعف التسيير إلى غياب أنظمة فعالة للتقييم والتحفيز،

 موارددافعية الموظفين ويزيد من معدل الدوران الوظيفي. وفي غياب رؤية واضحة لتطوير ال

 ة ترتكزشامل البشرية، تصُبح المؤسسة عاجزة عن تحقيق أهدافها بكفاءة، مما يستدعي تبني مقاربة

 .على التكوين المستمر، وتحسين مناخ العمل، وتفعيل مبدأ التسيير بالكفاءات

اح الجماعات الإقليمية في أداء الدور المرجو تحقيقه يتطلب إتباع للوصول الى نج

إستراتيجية خاصة متطورة ودائمة، وهذه الأخيرة تبدأ بتوظيف كفاءات وموارد بشرية مؤهلة، 

وتنتهي بتحسين وضعية الموظف المحلي بتقديم الحوافز وخاصة المادية منها، لكن بمقارنة ذلك مع 

                                                
مذكرة ماجستير،  دور الجماعات الإقليمية في تفعيل التنمية المحلية في الجزائر )دراسة حالة ولاية المدية(،يرقى كريم، 1

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة الدكتور يحيى فارس، المدية، تخصص: نقود مالية، 

 .104.ص.2010
كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  تخصص: القانون العام،ماجستير ، مذكرة الجماعات الإقليمية نفقات، سلمى بن دايخة 2

 .45، ص.2010
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عملية التوظيف تعرف تضخم كمي ونقص نوعي من حيث  ما هو معمول به نلاحظ أن

وهذا يؤدي إلى انعكاسات سلبية سواء على مسار التنمية او على الجانب المالي )أولا( الكفاءات

 )ثانيا(. للجماعات الإقليمية

 أولا: ضعف نسبة التأطير على المستوى المحلي 

اللازمة سوف يؤدي بالضرورة إنّ عدم تحكم المستخدمين في الكفاءات وتقنيات التسيير 

، ةالجماعات الإقليمي، وهذا ما تعاني منه معظم 1الى الإهمال بالإضافة الى اتخاذ قرارات ارتجالية

حيث هناك نسبة كبيرة من موظفيها تفتقر الى الكفاءة والتأطير بالتالي تكون الخدمات المقدمة لا 

 ترقى الى المستوى المطلوب.

 ي كالتالي:أصناف ه 3مستخدمي الجماعات الإقليمية فإنها تتكون من اما بالنسبة لتركيبة 

ن في هم أعوان لا يتطلب منهم أي كفاءة يمارسون نشاطات جزئية، حيث تكوأعوان التنفيذ: 

 بعض الأحيان مجرد تمهين على المدى القصير.

ين ن، ملحقدارييتاب اهم الموظفين المؤهلين الحاملين لدرجة المعاونين الإداريين )كأعوان التحكم: 

 اداريين وتقنيين ساميين(.

هادات وهم مجموعة من الموظفين الحاملين لشهادات جامعية عالية او ما يعادل شالإطارات: 

 الكفاءة، حيث لهم القدرة على فهم النصوص وتفسيرها.

 ثانيا: انعكاسات نقص التأطير على المستوى المحلي 

المحلية لكنها لن تواكب العصرنة والتطور وتحقيق  مهما كانت القدرة المالية للإدارة

، لأنّ هذا الأخير يعد الجانب الأساسي لتطوير الخدمات 2الديمقراطية بإهمال العنصر البشري

بالتالي، فللعنصر البشري أهمية  العمومية، ويعُتبر مفعل كل الموارد )مالية، مادية، تقنية...الخ(.

المحلية التي تعتبر ذات الصلة اللصيقة بالمواطن واحتياجاته، لهذا أساسية في إصلاح نظام الإدارة 

لا تكفي مجرد النية الصافية للأعوان، تحتاج الجماعات المحلية إلى حسن انه"  ءيرى أحد الفقها

 .3الأداء أكثر فأكثر، والحاجة إلى كفاءة الموظف أصبحت ملحة جدا "

انعكاسات سلبية على مختلف الجوانب يمكن القول إذن أن ضعف التأطير والتكوين له 

)إدارية، اقتصادية، واجتماعية...الخ(، ولا يمكن بلوغ التنمية في أي مجال دون توفر عنصر 

                                                
ن ضعف التأطير والكفاءة وكذا نقص المؤهلات العلمية سوف يؤدي الى إنقاص فرص اتخاذ قرارات رشيدة وفعالة، إ -1

 لمزيد من التفاصيل راجع:

 .43ص. . س. ن.،، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، داتخاذ القرارات الإدارية الفعالة جلدة سليم، أساليببطرس  -
 انظر في هذا الشأن: "ان فعالية الديمقراطية هي متابعة قبل كل شيء لفعالية وكفاءة القادة"،2

ي الثالث مر العربعمال المؤتأي نظام اللامركزية في المغرب("، )دراسة نقدية فالمحلية الديمقراطية بوعزاوي بوجمعة، "

 .160، ص.2005فريلأ 14-10، أيام حول الإدارة المحلية، المنعقد بالقاهرة، جمهورية مصر العربية
 . 122مرجع سابق، ص. علو وداد، 3
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يبرز الدور الجوهري الذي يلعبه العنصر البشري المؤهل في قيادة العمليات  .1لبشري مؤه

يؤدي الى عدم تأقلم الإدارات مع ، وعند اهمال هذا العنصر سوف 2الإدارية والاقتصادية والمالية

المتغيرات والمعطيات الجديدة سواء الداخلية او الخارجية، بسبب عدم تطابق مستوى الموظفين مع 

هذه المستجدات إضافة الى انتشار إدارة بيروقراطية تتصف بعدة امراض كسوء معاملة 

 .3في تنفيذها ءالمواطنين، جمود اعمالها والبطي

                                                
 .167مرجع سابق، ص.، الشليخي عبد الرزاق إبراهيم1
، 02عدد إدارة،"الاتجاهات القانونية الجديدة للإدارة المحلية في الجزائر في ظل نظام التعددية السياسية"، بوزيان مكلكل، 2

 .51، ص.1999سنة
، مذكرة ماجستير، تخصص: الإدارة والمالية العامة، كلية التسيير الحديث والإدارة العمومية الجزائريةسليمة،  مراح3

 .156، ص. 2001الجزائر، الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة 
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تعتبر الجزائر من الدول التي تبنت اللامركزية الإدارية، لكن هذه التجربة واجهت العديد 

دون نجاحها وأدت إلى عدم جني الثمار المتوقعة منها، وهذا يدل على عدم  تمن العراقيل التي حال

وجود إرادة سياسية حقيقية مستعدة لإنجاح النظام اللامركزي، بالتالي عدم وجود استعداد كافي 

 .1للتنازل على بعض الصلاحيات لصالح الهيئات الإقليمية بشكل نهائي

ية م كفالجماعات الإقليمية غير راجع إلى عدلهذا يمكن القول أن العجز الذي واجهته ا

ع  يستطيلاخير الموارد المالية فقط، بل بسبب عدم التكريس الفعلي للنظام اللامركزي؛ لان هذا الأ

م ي نظااتخاذ قراراته إلا بعد الحصول على إذن من الجهة الوصية، لهذا وجب إعادة النظر ف

افية ة الكقليمية، مع ضرورة تخويلها الاستقلاليالوصاية الإدارية الممارس على الجماعات الإ

فير يق تولاتخاذ القرارات وممارسة صلاحياتها، بالإضافة إلى ترشيد الوظيفة الإدارية عن طر

اكة الشر موارد بشرية مؤهلة، ومحاربة ظاهرة الفساد التي أثقلت كاهل الإدارة، وتدعيم مبدأ

ن ر الشؤوتسيي ا أو عن طريق إشراك المواطن في عمليةوالتعاون بين الجماعات الإقليمية فيما بينه

 )المبحث الأول ( .المحلية، 

تعمق العجز المالي لدى الجماعات الإقليمية وتعثرها في تحقيق الأهداف المرجو  يؤُدي 

تحقيقها، إلى القول إن الجزائر بحاجة إلى إستراتيجية جديدة وبديلة لتنمية الإدارة المحلية، وهذا 

لإحداث إصلاحات متجددة ومستمرة وتكون  2فقط عن طريق الاعتماد على الحكم الراشديكون 

 مواكبة للتغييرات التي تكون في مختلف المجالات.

وإعادة التوازن في ميزانية الجماعات الإقليمية يتطلب إصلاحات وتعديلات شاملة 

انة استقلالها المالي وموضوعية تمس مختلف الجوانب، حيث تسمح لها بتعزيز مكانتها مع صي

 من "ذاتية"الذي يعد جوهر اللامركزية، كما ان نجاح الجماعات لإقليمية في تعبئة موارد مالية 

، وكذا حرية تسطير البرامج التنموية وتنفيذها دون 3يضمن لها حرية الإدارة" "دائمةمصادر 

 ضغط وتوجيه من السلطة المركزية.

 ا البحثة وكذبالتالي، فإن التعديلات والإصلاحات يجب أن تدعم بتثمين المواد غير الجبائي

كما  ائية،عن مصادر جديدة، بالإضافة الى تعديل المنظومة الجبائية بغرض تنمية الموارد الجب

 ي(.لثانبحث ا)المنتطرق أيضا الى ترشيد النفقات المحلية من اجل إصلاح مالية الجماعات المحلية 

 

 

 

 

                                                
إن مشكلة اللامركزية الإدارية لا ترتبط فقط بالمنظومة التشريعية والقانونية وإنما تخضع لاعتبارات تتعلق بالنظام  1

 السياسي للدولة، بالتالي فانه كلما اتجهت الدولة نحو الديمقراطية زاد توجهها نحو اللامركزية الإدارية والعكس صحيح.
، وترجم الى اللغة العربية Bonne gouvernanceاو Good gouvernanceذا المفهوم مصطلح يطلق على ه 2

بالتعبير الأكثر شيوعا وهو تعبير "الحكم الرشيد" أو "الحكم الجيد"، وقد استخدم بدرجة اقل تعبير "الحكمانية" و 

 "الحوكمة" و "الحكامة". 
3BOUZIDI Nachida, Op. Cit, p.152 et suite 
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 المبحث الأول

 تدعيم لامركزية اتخاذ القرار على المستوى المحلي

نية بلأمر إن تحديد حجم ومضمون الاستقلال المحلي هو مسالة دستورية، تتعلق في نهاية ا

 الدولة المتأثرة بعدة عوامل، إما تقنية أو سياسية أو مالية. 

إن الجزائر أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بان تتيح حرية أكبر للجماعات 

ياتها صلاح الإقليمية في التصرف، بالتالي التخفيف من حدة الوصاية الإدارية وإعادة النظر في

ات إمكاني ليمية، والارتباط بمدى ترشيد الوظيفة الإدارية لكي تخول الجماعات الإق)المطلب الأول(

ائص النق تجسيدها و هذا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، والتي بدورها ستساعد على إدراكمالية ل

ن بين التعاو بالإضافة إلى ضرورة تكريس و تدعيم مبدأ) المطلب الثاني(، ومحاربة ظاهرة الفساد 

المطلب  )ازن الموجودة بينها بالتالي تحقيق التو قالجماعات الإقليمية بغية التقليل من الفوار

 الثالث(.

 المطلب الأول 

 التخفيف من حدة الوصاية الإدارية وإعادة النظر في صلاحيات الجماعات الإقليمية

، وكانت يلكثير من الدول للهروب من موطن التخلف نحو الرق االلامركزية ملاذتعتبر 

ولكي تصل إلى المراد المرجو تحقيقه وجب التخفيف من حدة  الجزائر واحدة من هذه الدول،

كما انه يتعين إعادة النظر في صلاحيات )الفرع الأول(، الوصاية الإدارية، على المستوى المحلي 

ما بالتعديل او التوسيع او تحويل البعض منها قصد تخفيف العبء عليها بالتالي ا الإقليميةالجماعات 

 . )الفرع الثاني(1وجه تسهيل أدائها على أكمل

                                                
 .277مرجع سابق، ص.، ودادعلو 1
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 الفرع الأول 

 إعادة النظر في نظام الوصاية الإدارية الممارس على الجماعات الإقليمية

ؤونهم، شسيير كلما تجدرت الديمقراطية في المجتمع وانتصر الفكر الداعي إلى إشراك الأفراد في ت

يات نقل جزء من صلاحتأكدت حتمية اللجوء إلى الأسلوب اللامركزي، وهذا الأخير يستدعي 

تخاذ لطة االسلطة المركزية لصالح أشخاص إدارية أخرى بالتالي نشوء سلطات غير الدولة تملك س

 القرار وتتمتع بالاستقلالية.

سبب بدودة لكن ما يعرف في النظام اللامركزي في الجزائر هو ان هذه الاستقلالية جد مح 

اء على ها سوية، لهذا من الضروري التخفيف من شدتالرقابة الشديدة الممارسة من قبل الجهة الوص

 .)ثانيا(او على مستوى الولاية )أولا( مستوى البلدية 

 أولا: الرقابة الممارسة على مستوى البلدية 

تعتبر الرقابة الوصائية أداة للحفاظ على مبادئ المشروعية ومدى الالتزام بالخطط العامة 

تي هيمن صميم أعمال اللامركزية، حيث أصبحت وسيلة في يد دون التدخل في المسائل التنفيذية ال

السلطة المركزية تمارس بها الضغط الشديد على الهيئات اللامركزية، وهذا ما أدى الى إعدام 

الاستقلالية الناجمة من الاعتراف بالشخصية المعنوية، فإذا كانت هذه الأخيرة مكرسة في المادة 

الممارسة قد عكست غير ذلك، بسبب احتكار السلطة المركزية عملية الأولى من قانون البلدية، فان 

 ، مما أدى الى تقليص دور البلديات و تهميش مكانتها في هذا المجال.1صنع القرارات

ديات لهذا وجب على الإدارة المركزية أن تتنازل على جزء من صلاحياتها لصالح البل

ث ري، بحيالإدا بتفويض عملية التخطيط واتخاذ القرارللوصول الى إدارة فعالة، لاسيما فيما يتعلق 

 منع فيهية وييكتفي المركز بضمان الانسجام والتنسيق والتوجيه، دون ان يتكفل بالتخطيط بصفة كل

 مشاركة البلديات في وضع مخططاتها.

 

 ثانيا: الرقابة الممارسة على مستوى الولاية 

ل وجه ى أكمن من أداء الدور المرجو منها علعلى غرار البلدية فان الولاية أيضا لم تتمك

ة على بارز وهذا بسبب عدم التطبيق الصحيح والسليم للرقابة الوصائية، مع تخويل الوالي مكانة

 حساب المجلس المحلي المنتخب لتسيير شؤون الولاية.

يحوز الوالي بمقتضى القوانين والتنظيمات معظم الاختصاصات على مستوى الولاية، لهذا 

جب إجراء تعديلات وإصلاحات، من أهمها ضرورة إعادة النظر في توزيع الصلاحيات بين و

                                                
 ، السالف الذكر، على انه:10-11من القانون رقم  01تنص المادة  -1

 " البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة ...".
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هيئتي الولاية )الوالي والمجلس المنتخب(، حيث يتم تجريد الوالي من مهامه كهيئة تنفيذية وتحويل 

ة، هذه المهام الى رئيس المجلس الشعبي الولائي، وحصر مهام الوالي في تلك المتعلقة بتمثيل الدول

 .1وهذا من اجل إعادة التوازن بين مركز رئيس المجلس الشعبي الولائي ومركز الوالي 

 الفرع الثاني 

 إعادة النظر في صلاحيات الجماعات الإقليمية 

ت لاحيايستلزم إعادة النظر في صلاحيات ومهام الجماعات الإقليمية سواء بالنسبة للص

ض يل البعع تحومالتقليدية المتعلقة بوظيفة المرافق العامة، وذلك عن طريق تحديد كيفيات توزيعها 

 انأنها ي من ش، او بالنسبة للصلاحيات الحديثة ولا سيما في الميدان الاقتصادي والت)أولا(منها 

ة ية كبيرة مالتساعد على توفير موارد مالية معتبرة تسمح لها بإنجاز بعض المهام التي تتطلب قيم

ها على ء دور. وهذا كله بهدف الإصلاح الوظيفي، الذي يسهل على الجماعات الإقليمية أدا)ثانيا(

 أكمل وجه. 

 أولا: إعادة تحديد الصلاحيات الكلاسيكية للجماعات الإقليمية 

لها  ولم تترك النصوص القانونية مهام الجماعات الإقليمية بسبب عدم مرونتها،قيدت 

لة قلى أنّ افة إالمجال لإظهار إمكانياتها المتاحة وهذا ما أدى إلى جمود التسيير الداخلي، بالإض

حيث وخبرة المنتخبين بسبب ضعف عنصر التأطير أوغل هذه المؤسسات في انحرافها، ب كفاءة

 سنة تلوى أخرى.  تزداد ديونها

كمسعى لتخفيف من هذه المديونية لجأت الدولة الى تطهير جزء منها عبر قوانين المالية، غير     

ان هذه الحلول ليست فعالة بصورة نهائية، بل ليس سوى سد ثغرة تتوسع باستمرار دون معالجة 

أوقعت هذه المصالح في هذه حقيقية للظاهرة، بحيث لا تتسنى هذه المعالجة الا بدرء المسببات التي 

 2الإشكالية وأوصلتها الى هذه النتائج السلبية. 

لهذا وجب مراجعة الصلاحيات الموجهة إلى الجماعات الإقليمية، من اجل تفادي وقوعها    

 في مواقف حرجة لعدم توفر الإمكانيات مقارنة بالمهام الموجهة لها. 

دية ان تتأكد " يجب على البلمنه على انه: 4المادة في  2011حيث يشير قانون البلدية لسنة 

 يدان.ي كل مفوالمهام المخولة لها قانونا  من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء

                                                
لان هذا من شانه ان يساعد على تحقيق لامركزية حقيقة مع تفعيل دور الأجهزة المنتخبة، بالتالي الفصل الواضح بين -1

 ل الدولة وتمثيل الولاية.مهام تمثي
جامعة الجزائر للدراسات  ة، مجل""إصلاح المالية العمومية والديون السيادية في الجزائر: الواقع والتحدياتعلي بن حاج، 2

 .95، ص. 2019، 3، العدد 12المجلد ، الاقتصادية
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لازم ليرافق كل مهمة جديدة يعهد بها الى البلدية او تحول لها من قبل الدولة، التوفير ا

 1المهمة بصفة دائمة". للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه

بصفتها  " تخصص الدولة للولايةعلى انه:  2012من قانون الولاية لسنة  5كما نصت المادة   

 قانون. ال جبالجماعة الإقليمية، الموارد المخصصة لتغطية الأعباء والصلاحيات المخولة لها بمو

 إطار القانون: وفي

ها بلتكفل لتوفير الموارد المالية الضرورية يرفق كل مهمة تحول من الدولة الى الولاية  -

 بصفة دائمة،

 دولةيجب ان يعوض كل تخفيض في الموارد الجبائية للولاية ناجم عن إجراء تتخذه ال -

ويتضمن اعفاء جبائيا او تخفيضا في نسب الضريبة او إلغائها بمورد على الأقل مبلغ الفارق عند 

 2".التحصيل

الاقتصادية الجديدة للجماعات الإقليمية ثانيا: تحديد المهام   

ت ذا بادرنها إميعد الاستثمار عملية تدر مداخيل هائلة يمكن للجماعات الإقليمية أن تستفيد 

 ومخطط، بهدف التحسين من مواردها المالية، وامتلاك نوع من بمجهود استثماري مدروس

 تبعدها عن الدولة. يالاستقلالية الت

المشاريع بالمعطيات الخاصة بالمنطقة، فعلى كل جماعة إقليمية ان تستفيد من يرتبط اختيار 

تملكها وتقوم باستغلالها، حيث تكون هذه  يالخصوصية الطبيعية والبشرية والاجتماعية الت

او الهضاب او الصحراء،  لالجماعات الإقليمية الأكثر دراية بهذه المعطيات سواء كانت في الساح

 3و ريفية، او سواء كانت ذات كثافة سكانية او لم تكن كذلك.او كانت حضرية ا

قارنة ة جدا مقليل ان العمليات المدرجة في ميزانية الجماعات الإقليمية عن طريق تمويلها الذاتي تعد

قدمها، لتي تابالعمليات التي تمولها من طرف الدولة، اذ تفرض هذه الأخيرة نفسها عبر الإعانات 

جماعات دخل التلذا وجب التحققّ من إعانات الدولة، لكي  جلة التنمية المحلية،من اجل الدفع من ع

در تج عها.ارب مالإقليمية كعون فعال في التنمية المحلية لتكميل نشاط الدولة وبرامجها وليس التض

من  الهائل لشتاتالإشارة إلى انه ولتدعيم لامركزية اتخاذ القرارات وجب إعادة التفكير في تجميع ا

 روإمكانية حص الولايات والبلديات إلى عدد معقول، لان هذا التجميع سوف يقلل من نفقات التسيير،

منطقة  ة لكلهذه العمليات في تجميع هذا العدد الكبير يكون بالاعتماد على الخصوصيات المتشابه

 او جهة من الوطن

                                                
، 15، يتعلق بالبلدية، ج. ر. ج. ج. عدد 1990افريل سنة  07، مؤرخ في 08-90من القانون رقم  184تقابلها المادة 1

" ترفق كل مهمة جديدة تمنح للبلدية بجميع الوسائل ، )ملغى(، والتي تنص على انه: 1990افريل  11صادر في 

 الضرورية لإنجازها". 
، صادر في   15د، يتعلق بالولاية، ج. ر. ج. ج. عد1990افريل  07، مؤرخ في 09-90سبق وان أشار القانون رقم2

يجب ان ترفق كل مهمة جديدة تسند الى  منه:" 156ذلك أيضا وهذا ما نصت عليه المادة  ى، )ملغى(، ال1990افريل 11

 ".الولاية بما يلزمها من وسائل ضرورية للقيام بها
مجلة  ،"الريفية في الجزائر"دور الجماعات الإقليمية في التنمية المحلية: دراسة حالة الجماعات ، بوزيديالزهراء  فاطمة3

 .45، ص. 2020لسنة ، 2، العدد 8، المجلد جامعة وهران للدراسات الاجتماعية والاقتصادية
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 المطلب الثاني

 ترشيد الوظيفة الإدارية 

 ركزيةلإدارية تعد من الركائز الأساسية لقيام أسس اللامان ضرورة ترشيد الوظيفة ا

الى  الناجحة باعتبارها أحد الشروط الواجب توفرها، ذلك لان تحديد الصلاحيات وتحويلها

تبقى دون  اتها،الجماعات الإقليمية وكذا إعادة النظر في هيكل التمويل المحلي من اجل تحسين اراد

خزينة زفت الالبشرية، مع عدم محاربة ظاهرة الفساد التي استنجدوى في حالة عدم تثمين الموارد 

 والمداخيل.

 التسييربلفين المك يلهذا فان إدخال الأساليب الحديثة في التسيير وتوفير التكوين اللازم ف

 اة علىأصبح ضروري حتى يتم تأهيلهم إلى المستوى المطلوب لمواجهة الأعباء الملق المحلي،

لذي ذوره ا، بالإضافة الى تمكينهم من اقتلاع الفساد من ج)الفرع الأول(عاتقهم، هذا من جهة 

 لثاني(.الفرع )اتغلغل في مختلف الجوانب والذي أعاق استمرارية التسيير الجيد للإدارات المحلية 

 الفرع الأول 

 تنمية الموارد البشرية 

ي فتصادية الاقوالإدارية  تعُدّ تنمية الموارد البشرية من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية

ل المؤسسات، حيث تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات العاملين من خلال التدريب، والتأهي

من  لمدى،االمستمر، وتحسين بيئة العمل. وتعتمد هذه العملية على التخطيط الاستراتيجي طويل 

 .أجل الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أهم مورد تملكه المؤسسة

اهم  شرية مند البعيل وتطوير الجماعات الإقليمية، يعتبر الاهتمام والعناية بتسيير الموارلتف

د الموار تنميةالسياسات والتوجهات الكفيلة بذلك، فالواجب إدخال بعض التقنيات الهادفة لتطوير و

 لاهتماملا باالبشرية وجعلها بالتالي الأكثر ملائمة لمتطلبات التسيير المحلي، وهذا لن يكون ا

سهيل فعيل وتبالإضافة الى إدخال أساليب حديثة وتكنولوجيا لت)أولا(، بتكوين وتوزيع الإطارات 

 )ثانيا(.عملية التسيير 

 أولا: الاهتمام بتكوين وتوزيع الإطارات

ان مجال التنمية في الجماعات الإقليمية جد محدود بسبب معاناتها من نقص التأطير 

البشرية، حيث ان عملية التنمية لا تقتصر على الجوانب المالية والقانونية والتأهيل في الموارد 

 .1فحسب بل تتعدى الى عامل جد مهم والمتمثل في العامل البشري

                                                
ان مفهوم التنمية انتقل من المفهوم الاقتصادي الذي يركز على زيادة الدخل الفردي الحقيقي الى المفهوم الاجتماعي الذي 1

 بواسطة او عن طريق الفرد ولصالح الفرد، انظر:يركز على الفرد، فبلوغ التنمية يكون 

، لدراسات التنموية، مجلة جامعة باتنة ل"تحديات التنمية المحلية في الجماعات الإقليمية الجزائرية" مصطفى بلقاسم،_ 

 .77، ص. 2021، لسنة 1، العدد 10المجلد 
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يعد المستوى التكويني والتأهيلي والقدرات التي يتوفر عليها المورد البشري في قمة 

قتصادي والاجتماعي، فالعنصر البشري المكونات الإنتاجية التي تؤثر بشكل هام في الوضع الا

 .1المؤهل والمكوّن تكوينا علميا وتقنيا يعتبر عاملا حاسما لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية

لقد تزايد الاهتمام بالموارد البشرية على مستوى المؤسسات بشكل كبير، واعتبر بمثابة 

ية، إذا أحسن تنميته وإعداده ليكون المورد الأكثر أهمية، وأصبح يعد بمثابة استثمار مربح للغا

قادرا على أداء وظيفته والتحكم في مختلف الإعمال الموكلة اليه، واعتبار تنمية الموارد البشرية 

وسيلة فعالة تضمن تحقيق اهداف المؤسسات وجعلها قادرة على الصمود في وجهة تغييرات 

 .2العصر الحالي

بالوقت والجهد والمال من اجل تحقيق "تضحية حاضرة" الاستثمار في التكوين ما هو الا 

، وتكون على شكل يد عاملة ذات كفاءة ومهارة عالية، ففي نهاية الأمر "عوائد في المستقبل"

 .3يقود التكوين الى استثمار حقيقي

 ثانيا: إدخال الأساليب الحديثة والتكنولوجيا في التسيير

التنموية ولحل مشكلة عجز الميزانية، يقتضي إتباع لتحقيق الربح والإنتاجية في المشاريع 

 الحكم الراشد المحلي مع ضرورة مواكبة أنماط التسيير لكل المجهودات القانونية، الاجتماعية

والسياسية المكرسة، اذ يعتبر ادخال التقنيات الحديثة في التسيير والإعلام يطرح نفسه أكثر من أي 

بالمحافظة على الموارد المتاحة وترشيد انفاقها، كإرساء وقت مضى، حيث هذه التقنيات تسمح 

 .4والمشاركة لقواعد الشفافية والمحاسبة، فتح قنوات الاتصا

وات السن رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال

ا ة في هذليميماعات الإقالأخيرة في مجال استعمال التكنولوجيا الحديثة، الا ان تشخيص وضعية الج

 المجال يكشف انها في تأخر كبير، لكن لا تزال تبحث عن احداث:

 شبكة معلوماتية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،  -

 نظام متابعة وتقييم تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية، -

 ،ةنظام معلومات جغرافي لمتابعة العمليات المحلية للتنمي -

 المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الإقليمية،بنك معلومات يتضمن  -

 خلية مكلفة بتسيير ومتابعة نظام المعلومات، -

في التسيير، يمكن  نظرا للأهمية البالغة التي تحتلها عملية إدخال الأساليب الحديثة والتكنولوجية    

هدف تفعيل وتطوير الجزم بضرورة الأخذ بأسلوب الإدارة الالكترونية على المستوى المحلي ب

 نشاط الجماعات الإقليمية.

                                                
"، مجلة الدراسات المحلية: مقاربة سيكولوجيةالاستثمار في الرأسمال البشري ودوره في التنمية "، أمحمد بن غربي1

 .43، ص. 2019، سنة 02، عدد 04، مجلد الاقتصادية المعمقة
"أثر التكوين على تنمية الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الاقتصادية )مديرية توزيع بوجمعة بداع وليلى صوالحي، 2

 .165، ص.2022، سنة 02، عدد 11مجلد ، مجلة الفكر المتوسطي ،الكهرباء والغاز بورقلة("
 . 166المرجع نفسه، ص. 3
 . 305، مرجع سابق، ص. علو وداد4
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 الفرع الثاني

 مكافحة ظاهرة الفساد

ختلف متعاني الإدارة المحلية في الجزائر من تفشي ظاهرة الفساد التي عرقلت التنمية في 

لأجهزة ساد امجالاتها، لذا فإنّ التصدي لهذه الظاهرة يتطلب إستراتيجية لا تتعاطى مع موضوع ف

ق ن طريعمحاربته ومعاقبة المفسدين، وذلك يكون  بورة ردة فعل بالتالي كأمر يجالإدارية بص

ة، لإداراأسباب، عوامل تعطيل وفساد أجهزة  ةالتعامل مع الموضوع بصورة استباقية عبر معالج

 اقتلاع ا فانوذلك من اجل الوصول الى ترشيد سلوك قيادتها وبناء عامل ثقة المواطنين فيها، لهذ

ى ضافة البالإ)أولا(، مة على المستوى المحلي كوتفعيل مبادئ الحوجذور الفساد يتطلب اعتماد 

 )ثانيا(.ضرورة ترشيد آليات الرقابة في مكافحة الفساد 

 أولا: تفعيل مبادئ الحكومة على المستوى المحلي 

ترتقي الى رغم تحقيق الجزائر لفوائض مالية كبيرة الا ان مشاريع التنمية المستدامة لم 

، كما تعتبر 1المستوى المراد الوصول اليه، حيث يلتهم الفساد اغلب الموارد المخصصة لتمويلها

ظاهرة الفساد من اهم العوامل المؤثرة على دور الدولة في تسيير شؤونها، وفي الوقت نفسه يفسر 

 الهوة الشاسعة بين الحاكم والمحكوم.

المبادئ والآليات لمحاصرة الظاهرة بالتالي أصبح من الضروري تفعيل مجموعة من 

القضاء على تداعياتها السلبية وفق إستراتيجية شاملة، واضحة، وبعيدة المدى، وليس وفق 

، حيث ان هذه 2إجراءات ظرفية قائمة على التغيير الشكلي والتي تكون أقرب من إدارة الفساد

وبشكل كبير في اقتلاع جذور الفساد،  مة التي من شانها ان تساعدوكالمبادئ تندرج في ظل الح

 والتي تتمثل في:

 :اذ كلما اكتسبت الشفافية أراض جديدة اندثر الفساد وأعلن هزيمته  الإدارة بالشفافية

والعكس صحيح، اذ يمكن اعتبار انعدام الشفافية في إدارة ما مؤشر على انتشار الفساد 

 . 3فيها، فبواسطة هذا المبدأ يمكن تحديد بؤر الفساد وحصرها وبالتالي معالجتها

  :تسمية هذا النمط بالحوكمة التشاركية نظرا  دفع بعض المفكرين الىالمشاركة المجتمعية

لأهمية المشاركة التي تمثل المحور الرئيسي لعملية الحوكمة المحلية، وكغيرها من مبادئ 

يمكن للمشاركة ان تلعب دورا مهما في محاربة الفساد بمختلف اشكاله  مة المحليةوكالح

 .4على المستوى المحلي

                                                
تخصص: إدارة الجماعات ماجستير،  ةمذكر"،  "آثار الفساد على تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في الجزائرسمير بودالي،1

 .54، ص. 2022قسنطينة، جامعة ، المحلية والإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية
، الجزائرية للدراسات التنموية ة، المجل"مكافحة الفساد وتأثيرها على التنمية المستدامة في الجزائر آليات"، بوعلامنورة 2

 .50، ص. 2022لسنة ، 1، العدد 15المجلد 
اري،3 : أطروحة دكتوراه، تخصص الجزائرية"،"الحوكمة كآلية لمكافحة الفساد في المؤسسات العمومية  عبد الرزاق عم 

 .132، ص. 2021الجزائر، لسنة ، 3 رعلوم سياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائ
مذكرة ماجستير،  الحوكمة المحلية ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلية )دراسة حالة الجزائر(،خروفي بلال، 4

، ص. 2012لية والإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص: إدارة الجماعات المح

57 . 
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  :مة المحلية، حيث تعني بشكل كوالآليات التي تقوم عليها الحتعد من أهم تفعيل المساءلة

"المسؤولية عن أداء العمل او تولي او  "الحساب على اعمال معينة"مختصر 

حيث انه لا يمكن ان تكون الا في ظل قدرتها على محاسبة المجالس المنتخبة  1المنصب"

 باتها.على نوعية الخدمات التي تقدمها ومدى التزامها بالقيام بواج

 :اذ يشترط وجود إطار قانوني صالح وهيكل مؤسساتي يطبق القانون دون  حكم القانون

نص على عقوبات صارمة ضد الالأخذ بعين الاعتبار المحاباة والتعسف، بالإضافة الى 

 . 2أطراف الفساد، حيث انه كلما تشدد العقوبات ينخفض معدل الفساد

 الفساد  ثانيا: ترشيد آليات الرقابة في مكافحة

ان انتشار ظاهرة الفساد الإداري وصلت الى مستويات غير مسبوقة في حجمها وتنوعها،   

فلا شك ان استفحال هذه الظاهرة الخطيرة في الإدارات سيعرض الموظف العام لا محالة الى انتقاد 

ن الثقة شديد من قبل المواطنين وأجهزة الرقابة المختلفة، حيث انه سيؤدي الى فقدان المواطني

بالدور الفعال الذي يجب ان تلعبه أجهزة الإدارة والمؤسسات الحكومية في عملية التطوير 

 .3الاقتصادي والاجتماعي المنشود بهدف اللحاق بالعولمة

 لتفادي هذه الأزمة الإدارية التي انتشرت في قلب الإدارة العامة خصوصا، يجب إعداد   

 مشروع الفساد، حيث يتعين ان تكون هذه الخطة عبارة عنخطة وطنية واضحة المعالم لمكافحة 

 وظيفي يتطلب تعاونا مؤسساتيا على جميع المستويات.

إذا رسخ الاعتماد بأنه مسؤولية حصرية  نلا تكولهذا السبب فان مكافحة ظاهرة الفساد 

ائح للدولة او أي من هيئاتها المتخصصة، بل هو ثمرة تضافر جهود منسقة تبذلها جميع الشر

 .4المجتمعية وجميع الجهات الرسمية المعنية

 المطلب الثالث 

 تدعيم مبدا الشراكة 

ان ثقافة الاتصال والتشاور بين الفاعلين المحليين من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى 

غائبة في سلوك المسؤولين المحليين وفي برامج التنمية كذلك، وهذا بدوره أدى الى اتساع التباعد 

                                                
، مجلة الإدارة والتنمية ""الحوكمة المحلية كمدخل لتفعيل آليات المساءلة في الجماعات الإقليمية الجزائرية نبيلة بن داود،1

 .73، ص. 2018لسنة ، 2، العدد 6المجلد  ،المحلية
مجلة البحوث ،"مة ومبدأ حكم القانون في الحد من الفساد في الجماعات المحلية الجزائريةكوالح "دور لطرش،سعاد 2

 .101، ص. 2019لسنة ، 1، العدد 9المجلد ، القانونية والسياسية
العمومية قراءة تحليلية في مضامين وابعاد ودلالات الفساد الإداري في المؤسسات ،" توهامي إبراهيم وناجي ليتيم3

مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد المالي والإداري، كلية  الجزائرية"،

 .18، ص.2012ماي  07و06العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، يومي
مجلة الحكامة  ،"وطنية لمكافحة الفساد في الجزائر: مقاربة شاملة متعددة الأطراف إستراتيجية"نحو  محمد أمقران،4

 .112، ص. 2020لسنة ، 2، العدد 7المجلد ، والتنمية المؤسساتية
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لتنمية بين الطرفين وبالتالي اضمحلال عامل الثقة الذي من شانه ان يقلص من درجة فعالية برامج ا

 المحلية. 

وحتى  ياسيةلإنشاء علاقة جدية لتحقيق التنمية في أبعادها الاجتماعية، الاقتصادية، الس

رابطة ين الالثقافية، وجب تعزيز مكانة المواطن على المستوى المحلي بسبب دوره الكبير في تحس

 )الفرع الأول(.بينه وبين الإدارة المحلية 

ة لشراكاعية، تشجيع الاعتماد على مبدأ التعاون او ايضاف الى عنصر المشاركة الاجتم

جماعات رك للفيما بين الجماعات الإقليمية، لان التضامن الموجود سابقا في إطار الصندوق المشت

، الواقع يا فيالمحلية، او حتى في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات الإقليمية، لم يعد كاف

 ن تحققهايمية قليمية من شانه ان يحقق مالم تستطيع كل جماعة إقللهذا التعاون بين الجماعات الإ

 )الفرع الثاني(.لوحدها 

 الفرع الأول 

 إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية

تصميم الإسهام المواطنين بدرجة او بأخرى في "يقصد بالمشاركة في التنمية المحلية 

سواء بجهودهم الذاتية أو بالتعاون مع الأجهزة ات التنمية المحلية، على تنفيذ سياس والإشراف

 .1الحكومية المركزية والمحلية"

ولتحقيق برامج التنمية المحلية تعد المشاركة الاجتماعية من المبادئ والركائز الأساسية 

لذلك، حيث تنطلق من القاعدة الشعبية العريضة فتعبر عن احتياجاتها الفعلية إلى مختلف 

 .2لجهود الحكومية إلى إحقاق واختيار الضرورية منها للمحلياتالمشروعات وتوجيه ا

جاز ات ولإنلقرارلفكلما كان المواطنون مدركون بوعي لحاجاتهم وإمكانياتهم كلما كانوا أكثر تقبلا  

لتي ليب االأسا عمليات التنمية بشكل أسرع والحفاظ على ثمارها، لهذا تعتبر المشاركة هي أحد

فراد دات والأالقيالذاتية اعتمادا كليا، ويؤكد هذا الأسلوب على دور الجماعات وتعتمد على الموارد ا

ر و إصداالأفراد في وضع الخطط ا في معرفة احتياجاتهم والعمل معا لتحقيقها، حيث ان إشراك

 قه.القرارات وفي المتابعة والتقويم وفي كل شيء هو الأساس لأي تغيير يرغبون في تحقي

تنمية بالمشاركة له دوافعه ومزاياه المتعددة، وعدم الأخذ بهذا الأسلوب من إن اعتماد مبدأ ال

شانه أن ينقص المساندة بالتالي إعاقة عملية تقديم الخدمات والتقليل من استمرارية المنافع 

                                                
مجلة دراسات وأبحاث في التنمية  ،"المشاركة المجتمعية كآلية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائر" سامية بن حليمة،1

 .64 .، ص2018 لسنة ،1، العدد 5المجلد ، المحلية
لهذا فان تفعيل دور المجتمع المدني الذي هو رأس المال الاجتماعي لتحقيق الديمقراطية يكون من خلال المشاركة الفعالة،  2

 انظر:

جلة الاقتصاد م ،"المشاركة الاجتماعية كدعامة للتنمية المحلية في الجزائر: بين الواقع والطموح" زهية بوشعير،_ 
 .88، ص. 2019 لسنة ،2، العدد 6 ، المجلدوالمجتمع
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، مع الإحساس باللامبالاة والاتكال على الدولة من قبل المواطنين الذين يرون انه ليس لهم ةالمنتظر

 .1فيما يتعلق بالتنمية مع الاتجاه إلى الاعتراض عندما تفرض المشروعات فرضاصوت 

 الفرع الثاني

 تشجيع التعاون بين الجماعات الإقليمية

لتالي ت، بايعكس واقع الجماعات الإقليمية وجود فوارق معتبرة فيما بينها وفي عدة مجالا

د من بت لا ختلاف القدرات والإمكانيافإنه من اجل إحداث التوازن وتجنب ظاهرة التفاوت بسبب ا

ن نقص اني ماعتماد مبدأ العمل المشترك، حيث انه اغلب الجماعات الإقليمية وخاصة البلديات تع

تصدي جل الشديد في الموارد المالية والبشرية النوعية، لذا يتوجب إرساء قواعد للتعاون من ا

 ءها.للعقبات التي تواجهها وإنجاز المشاريع المراد إنشا

لهذا فان مبدأ العمل المشترك بين الجماعات الإقليمية يعد الحل الأمثل من اجل إعادة   

ض نت بعالتوازن، لان هذا الأخير يتعرض للاختلال خاصة في البلديات بسبب انه كثيرا ما كا

 البلديات تصطدم بعائق شح الإمكانيات في حين توجد بلديات أخرى معروفة بغناها.

، وحظي بأهمية كبيرة مع تنوع ةالبلديات في النصوص القانوني نالتعاون بي لقد كرس مبدأ

 .2أنماط وأشكال هذا التعاون، وكذا الأحكام القضائية التي تصدر للفصل في النزاعات التي تثيرها

لقد نصت التشريعات الجزائرية منذ الاستقلال على إمكانية انجاز عمليات ومشاريع   

، ثم 1990ة لسنة ، وأكد عليه قانون البلدي1967ات بموجب قانون البلدية لسنة مشتركة ما بين البلدي

ركزية ي إطار اللامف، وهذا تطبيقا لمبدأ بناء الدولة من القاعدة الى القمة 2011قانون البلدية لسنة 

 كحل لمسالة الديمقراطية وإشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية.

ونصت  لدياتوابط التشريعية التي تتعلق بالتعاون ما بين الببالتالي توجد مجموعة من الض

عمال المسجلة تنجز الا المتعلق بالبلدية الى انه:" 10-11من قانون رقم 216في هذا المجال المادة 

يق في إطار التعاون المشترك بين البلديات بموجب اتفاقية او عقود يصادق عليها عن طر

 "..المداولات..

تلف في مخ الجماعات الإقليمية يعتبر آلية مثالية لتحريك الجهود المحليةفالتعاون بين 

ت لعقباالمجالات، بالتالي تحقيق التنمية والسير وفق منهج او حكم راشد قادر على تجاوز ا

 والعراقيل جماعيا.

                                                
مجلة  ،"فعالية المشاركة الشعبية في دعم التنمية المحلية: قراءة في واقع الجماعات الإقليمية بالجزائر" كريمة خالدي،1

 .73، ص. 2020لسنة ، 1، العدد 4، المجلد دراسات في التنمية والمجتمع
أطروحة  "التعاون بين الجماعات المحلية في القانون الجزائري: دراسة قانونية ومؤسساتية"، عيادي،فاطمة الزهراء 2

 .119، ص. 2018 الجزائر، ،1قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر  :دكتوراه، تخصص
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 المبحث الثاني 

 السعي نحو تحقيق اللامركزية في الإيراد

الإيراد من التوجهات الأساسية في إصلاح نظام  يعُد السعي نحو تحقيق اللامركزية في

المالية المحلية، ويهدف إلى تمكين الجماعات الإقليمية من التحكم في مواردها المالية بشكل أكبر، 

بما يعزز استقلاليتها وفعاليتها في تسيير الشأن المحلي. ويساهم هذا التوجه في تحسين تخصيص 

، من خلال منح البلديات صلاحيات أوسع في تحصيل الإيرادات الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق العام

وتدبيرها. كما أن اللامركزية المالية تعُد عاملاً محفزًا على التنمية المحلية، إذ تمكّن الجماعات من 

 .1الاستجابة بشكل مباشر لحاجيات المواطنين، دون الاعتماد الكلي على التحويلات المركزية

ار ر في إطلجزائالإيراد من بين التوجهات الاستراتيجية التي تبنتها ا تحقيق اللامركزية في 

جزء  كم فيإصلاحات المالية المحلية. ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الجماعات المحلية من التح

 فاللامركزية حلية.أكبر من مواردها المالية، بما يسمح لها بالاستجابة الفعلية لحاجيات التنمية الم

من  ا تقُللة، كمزز من مبدأ الحكم الراشد، وتدعم الاستقلالية المالية للمجالس المنتخبالمالية تع

 .التبعية المالية للإدارة المركزية وتحُسّن كفاءة تخصيص الموارد

لإعادة التوازن في ميزانية الجماعات الإقليمية وجب القيام بإصلاحات وتعديلات شاملة 

تمس مختلف الجوانب، وتسمح لها بتعزيز مكانتها مع صيانة استقلالها المالي  ةوحقيقية وموضوعي

من  "ذاتية"الذي يعد جوهر اللامركزية، وان نجاح الجماعات الإقليمية في تعبئة موارد مالية 

، وكذا حرية انجاز برامج تنموية والقيام بتنفيذها دون 2يضمن لها حرية الإدارة "دائمة"مصادر 

، لهذا يجب تثمين المصادر غير الجبائية وكذا البحث عن 3السلطة المركزية وجود ضغط من

المنظومة الجبائية بغير تنمية ناتج الموارد  مع إصلاح)المطلب الأول(،مصادر تمويل جديدة أخرى 

 بالإضافة الى ضرورة ترشيد النفقات المحلية لكونها البنية الأساسية )المطلب الثاني(،الجبائية 

للتنمية والحفاظ على المال العام، بالتالي تهيئة الخدمات الاجتماعية الضرورية للوفاء اللازمة 

 )المطلب الثالث(.باحتياجات المواطنين 

 المطلب الأول 

 تثمين الموارد غير الجبائية والبحث عن مصادر تمويل جديدة

التنموية، في ظل تواجه الجماعات المحلية في الجزائر تحديات متزايدة في تمويل حاجياتها 

محدودية الموارد الجبائية واعتمادها الكبير على التحويلات المالية من الدولة. وفي هذا السياق، 

برزت الحاجة إلى تثمين الموارد غير الجبائية كخيار استراتيجي لتعزيز الاستقلالية المالية المحلية. 

                                                
جامعة ، مجلة الإصلاح الاقتصادي، ""اللامركزية المالية كخيار لتفعيل التنمية المحلية في الجزائر سمير بوشعالة،1

 .65ص. ، 2021، لسنة 651، عدد 8، المجلد01الجزائر 
2BOUZIDI Nachida, Op. Cit.,p. 152 et suite. 

خاصة تلك المتعلقة بالتنمية، وفتح مجال للتدخل ولحرية اخذ القرارات  إعدامذلك لان انعدام الاستقلالية المالية يعتبر 3

الفرصة لرسم معالم لوصاية جديدة تهدف الى توجيه القرار المحلي، تخصيص الإعانات، تخطيط  إتاحةالمركزي مع 

 التنمية المحلية ورقابة النشاط التنموي. 
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الخدمات، الإيجارات، والغرامات،  وتشمل هذه الموارد عائدات الأملاك البلدية، الرسوم مقابل

إضافة إلى استثمارات الجماعة ومساهماتها في المشاريع المشتركة. كما أصبح من الضروري 

التوجه نحو البحث عن مصادر تمويل جديدة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

للدولة وتحقيق استدامة مالية  والقروض الموجهة، وآليات التمويل المبتكرة، مما يسمح بتقليل التبعية

 .محلية فعلية

مطالبَة بتثمين  الإقليميةفي ظل محدودية العائدات الجبائية التقليدية، أصبحت الجماعات 

الموارد غير الجبائية، مثل إيرادات الأملاك البلدية، الرسوم مقابل الخدمات، وعائدات 

أوسع للبحث عن مصادر تمويل جديدة، تعزز الاستثمارات. ويعُد هذا التوجه جزءًا من إستراتيجية 

من استقلالية الجماعات المحلية وتدعم قدرتها على تلبية حاجيات السكان. كما أن تنويع مصادر 

التمويل يسُهم في تقليص التبعية للإعانات المركزية ويمنح مرونة أكبر في التخطيط المالي 

 .1المحلي

ة وحجم قليمييات الملقاة على عاتق الجماعات الإإن غياب التوازن في حجم المهام والمسؤول

اجات حلبية الموارد المالية التي تحوزها، أدى الى عرقلة عجلة التنمية بالتالي التباطؤ في ت

رورة مية ضالمواطنين تدريجيا، لهذا السبب فان إصلاح الوضعية المالية لهذه الجماعات الإقلي

 ياتوالولا بلديات، بالتالي تخلص ال)الفرع الأول(جبائية، ملحة وذلك بدءا من تثمين الموارد غير ال

 نيتهامن ظاهرة الاتكال على الإعانات المركزية والبحث عن مصادر تمويل جديدة تدعم ميزا

 ي(.)الفرع الثانبموارد مالية إضافية ذات قيمة تساعدها على أداء دورها على اكمل وجه 

 الفرع الأول

 والاستغلال لأملاك الجماعات الإقليميةترشيد طرق التصرف 

مواردها بصفة دورية المتأتية من عملية تأجير أملاكها العقارية )المساكن، المحلات 

في مجال ترشيد وتثمين إيرادات أملاك الجماعات المحلية، فقد سجل ان الكثير من التجارية 

قود الإيجار المنتهية التي تكون والمهنية(، ناهيك عن عدم تجديد عالبلديات لا تسهر على تحصيل 

غالبا مدتها قصيرة، ولا تستجيب للأسعار المتعامل بها في السوق، او على مستوى القيمة 

الإيجارية للملك، بالإضافة الى عدم تسوية وضعية الشاغلين غير الشرعيين الذين يشغلون هذه 

لى ذلك عدم التحصيل الكلي الأملاك بدون مقابل، نظرا لغياب عقود إيجار خاصة بهم، زيادة ع

لناتج الأملاك ومنتوج الأشغال لغياب الإمكانيات اللازمة لذلك ومحدودية دور أمناء الخزائن في 

 .2عملية تثمين أملاك الجماعات الإقليمية

                                                
، جامعة مجلة الاقتصاد والمالية، "ي الجزائر"تثمين الموارد غير الجبائية كآلية لتمويل الجماعات المحلية ف نذير قروف،1

 .102، ص. 1،2021، عدد 7ورقلة، المجلد

 
"تثمين أملاك الجماعات المحلية في الجزائر ودوره في التنمية المحلية"، أعمال الملتقى  مطاي الحاج وبرادعية حميد، 2

الوطني حول آليات تمكين الجماعات المحلية من تحقيق التنمية المحلية الشاملة في الجزائر، جامعة الجيلالي بونعامة، 

 . 06، ص. 2023ديسمبر  14الجزائر، يوم 
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لتصرفات االى رئيس البلدية صلاحيات القيام بجميع  2011لقد اسند قانون البلدية لسنة 

ي تنص على ما منه والت 82ملاك وإدارتها، وهذا ما أشارت اليه المادة الخاصة بالمحافظة على الأ

 بلدية،بلدي باسم ال"يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة المجلس الشعبي اليلي: 

 رتها.وإدا البلدية تتصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكابجميع ال

 ويجب عليه، على وجه الخصوص القيام بما يأتي:     

 التقاضي باسم البلدية ولحسابها، -

 مر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلدية،لأإدارة مداخيل البلدية وا -

 يا،الوصاإبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإيجارات وقبول الهبات و -

 دية ومراقبة حسن تنفيذها،القيام بمناقصات أشغال البل -

 اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقدم والإسقاط، -

لك حق في ذ البلدية بما لكهاممارسة كل الحقوق على الأملاك العقارية والمنقولة التي تم -

 الشفعة،

 اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية، -

 السهر على المحافظة على الأرشيف، -

 لتطوير مداخيل البلدية،"اتخاذ المبادرات  -

كما يتعين على المجالس المحلية وقبل الشروع في إبرام أي عقد يتعلق بالتصرف في 

تتم و، 1ممتلكات الجماعات الإقليمية ومهما كان هذا التصرف ان تتداول في الموضوع

، بالإضافة الى انه يجب ان تبرر المداولات 2المصادقة على ذلك من طرف السلطة الوصية

 بوضوح مبررات هذا التصرف والغاية من العملية.

 الفرع الثاني 

 البحث عن مصادر تمويل جديدة للميزانية المحلية

اجع أصبح البحث عن مصادر تمويل جديدة للميزانية المحلية ضرورة ملحة في ظل التر

محلية ال تاجياالمستمر في الموارد التقليدية، خاصة الجبائية منها، والتزايد المستمر في الح

تثمار، ر والاسلتسيياولم تعد التحويلات المالية من الدولة كافية لتغطية متطلبات  ،المرتبطة بالتنمية

يات فعيل آلت دائلمن أبرز هذه الب ،محلية إلى التفكير في حلول بديلةما دفع العديد من الجماعات ال

لى إجوء بطريقة مربحة، الل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، استغلال الأملاك البلدية

صكوك و الأي وتبني أدوات التمويل الحديثة مثل التمويل التشارك القروض المحلية بشروط ميسّرة

ر امش أكبير هووتمثل هذه الخطوات توجها نحو تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية، وتوف ،المحلية

 .للبرمجة والابتكار في تقديم الخدمات العمومية

                                                
يعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي "، السالف الذكر، على انه: 10-11نون رقم من القا 52حيث تنص المادة  1

، السالف 07-12من القانون رقم  51وهذا ما أشارت اليه أيضا المادة  تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات"،

 الذكر.
حيث أشار المشرع الجزائري إلى ان المداولات بشأن عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للبلدية او الولاية غير  2

 ، السالف الذكر.10-11من القانون رقم  57نافذة الا بعد مصادقة السلطة الوصية، وهذا ما أكدته المادة 
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عجز يتطلب بذل مجهودات كبيرة من قبل البلديات والولايات من اجل الخروج من ال  

مين ي وتثالمالي الذي تعاني منه، حيث ان هذه الجهود ليست فقط من اجل إصلاح نظامها الجبائ

ى أداء ها علمواردها غير الجبائية، بل عليها أيضا البحث عن مصادر مالية أخرى من اجل ان تعين

ق ن طريعلخدماتي والإنمائي بكل استقلالية وعلى أكمل وجه، وهذا كله لن يكون الا واجبها ا

قتراض بالإضافة الى ضرورة ترشيد عملية الا )أولا(تشجيعها للبرامج الاستثمارية من جهة 

 )ثاني(.المصرفي من جهة أخرى 

 أولا: تشجيع وتدعيم البرامج الاستثمارية 

قيق التنمية المحلية لذا وجب وضع خطة واضحة المعالم يلعب الاستثمار دورا هاما في تح

من اجل القيام بمشاريع تنموية على المستوى المحلي حتى لا يكون هناك اختلال وعشوائية، بمعنى 

اختيار المشاريع على مستوى الجماعات الإقليمية حسب ضرورياتها، كما لابد للولايات والبلديات 

ق التي تقف أمام الاستثمار المحلي، حيث من الواجب ان يكون ان تعمل جاهدة على إزالة العوائ

هناك اختيار صارم في إقامة التجهيزات والمشاريع كما عليها توكيل إنجازها إلى مقاولين ذات 

لقد تفطنت السلطات بضرورة ربط متطلبات التنمية المحلية  .كفاءات عالية وإمكانيات مالية معتبرة

ق إيجاد أقطاب تنموية قادرة على الدفع بالنمو المحلي والاقتصادي وحاجيات المواطنين عن طري

 :1والوضع الاجتماعي، والذي لن يكون الا عن طريق ترقية الاستثمار المحلي بطرق مختلفة منها

بر ارق عضرورة منح أهمية كبيرة لترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية مع تقليص الفو -

 مختلف أقاليم الجماعات لإقليمية، 

وهذا  لمحليةاطابع الاقتصادي من اجل جذب الاستثمارات الالقيام بالمشاريع التجهيزية ذات  -

ية جتماعقتصادية، الاعجلة التنمية المحلية على مستوياتها المختلفة الايؤدي الى دفع 

 والثقافية،

يات جالحا ب لمتطلبات المجتمع عن طريق توفيريجوجعله يستالقيام بتهيئة التراب المحلي  -

 نسان الاستغناء عنها.الضرورية التي لا يستطيع الإ

 ثانيا: ترشيد عملية الاقتراض المصرفي 

على مبالغ مالية تعمل القروض الاستثمارية على مساعدة المقترضين من اجل الحصول 

بسهولة وبأقل تكلفة ممكنة للقيام بمشاريعهم الاستثمارية، الا انه هناك البعض من القيود التي 

 . 2تفرض عليهم والتي تتمثل في الفائدة المدفوعة

ن اجل لات ملتشجيع المشاريع الاستثمارية المحلية فانه من اللازم وضع العديد من التسهي

 نرضيالإجراءات، وخاصة ان البنوك اليوم تقوم بالمطالبة من المقتمنح القروض مع تسهيل 

كون تضمانات كبيرة مع طول إجراءات منح هذه القروض. بالتالي فإن فاعلية القرض البنكي 

 مرهونة بما يلي:

                                                
مجلة التنمية  ،"في تعزيز التنمية المحلية بالجزائر: دراسة تحليلية"دور الأقطاب التنموية  ،عبد المجيد بن عبد الله1

 .95، ص. 2021 لسنة ،2، العدد 8، المجلد الاقتصادية والاجتماعية
 . 336مرجع سابق، ص.  طيبي سعاد، 2
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 عقلنة اللجوء للقرض المحلي، -

 تنوع مصادر القروض المحلية، -

 تكييف القروض وحاجيات التجهيز المحلية، -

 .إجراءات اللجوء للقرض المحليتخفيف  -

ة مع مصرفيدها من اجل تحرير تجارة الخدمات المالية اللا بد على البنوك ان تبذل قصار جه

ى اه الوجوب ان تكون قادرة على المنافسة، وهذا لا يكون فقط على المستوى المحلي بل يتعد

 هذا كلهوليهم عمرين والمحافظة المستوى الدولي، وذلك لجلب أكبر عدد من الزبائن وبالتالي المستث

 سوف يؤثر بالإيجاب على مستوى الجماعات الإقليمية.

 المطلب الثاني 

 إصلاح المنظومة الجبائية

سعيها نحو هو اصلاح المنظومة الجبائية و أبرز التحديات التي تواجه الدولة الجزائرية

ترسيخ مبدأ العدالة الجبائية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. فالنظام الجبائي المحلي يعاني من اختلالات 

متعددة، من بينها ضعف التحصيل، ضيق الوعاء الجبائي، والتفاوت في الجباية بين البلديات. 

جراءات الإدارية، ولهذا، فإن الإصلاح الجبائي يستوجب مراجعة شاملة للهياكل، وتبسيط الإ

وتوسيع قاعدة المكلفين، إلى جانب رقمنة المنظومة وتحسين الشفافية في التسيير. كما أن اعتماد 

نظام جبائي عادل وفعال سيساهم في تحقيق التنمية المحلية ويعزز استقلالية الجماعات الإقليمية في 

 .1تمويل نشاطاتها

ي الجزائر ضرورة ملحة لتعزيز الموارد المالية تعُدّ إصلاحات المنظومة الجبائية المحلية ف

للجماعات الإقليمية وتحقيق العدالة الضريبية. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحديث أساليب التحصيل، 

وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين كفاءة الإدارة الجبائية، بما يضمن استقلالية أكبر للجماعات 

عامة للدولة. كما تسعى الدولة إلى رقمنة العمليات الجبائية المحلية ويقلل من تبعيتها للميزانية ال

 .2كخطوة استراتيجية نحو مزيد من الشفافية والمردودية

مة ى إقامن اجل بعث تنمية محلية مستدامة وجب إصلاح الجباية المحلية، وهذا سيؤدي ال

ادي الاقتص شاطهانمالية فعالة، كما يوفر للجماعات الإقليمية موارد مالية معتبرة لتعزيز  ةلامركزي

 يتماشى بشكل وتحقيق مخططات التنمية المحلية، كما سيسمح لها بإعداد سياستها المالية الجبائية

 والسياسة الوطنية.

بالتالي ضرورة يجب إعادة النظر في الضرائب والرسوم المخصّصة للجماعات الإقليمية و

يضاف اليه الفرع الأول( تعديل النسب المفروضة ورفعها مع تأسيس ضرائب ورسوم جديدة )

                                                
الاقتصاد  مجلة، "، "إصلاح المنظومة الجبائية في الجزائر: بين متطلبات الفعالية ومقتضيات العدالةعبد الحق بوسنة1

 .74، ص. 2021، 1، عدد 9، المجلدوالتنمية
، إصلاح المنظومة الجبائية المحلية في الجزائر بين متطلبات التنمية واستحقاقات الاستقرار فاطمة الزهراء بن عيسى2

 .88، ص. 2022، سنة 2، عدد 10ة، المجلدمجلة دراسات اقتصاديالمالي، 
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ضرورة مكافحة ظاهرة الغش والتهرب الضريبي التي أدت إلى استنزاف الخزينة والمداخيل 

 .)الفرع الثاني(

 الفرع الأول 

 تعديل نسب الضرائب والرسوم المخص صة للجماعات الإقليمية 

قا اطا وثيارتب تجدر الإشارة إلى أن واقع المالية المحلية غير واضح المعالم لكونها مرتبطة

امل عيعتبر  لأخيرابمالية الدولة وغير مستقلة لعدم استقلالية النظام الجبائي، لهذا فان إصلاح هذا 

 ط فيه.تتخب فعال لإصلاح المالية المحلية، وانتشال الجماعات الإقليمية من العجز المالي الذي

كما أن تحريك الجماعات الإقليمية للتنمية المحلية يتطلب الاستقلالية في التسيير وان لم تكن 

مطلقة فشبه مطلقة، لكن هذه الاستقلالية بدورها تستوجب إمكانيات مالية محددة وبدقة متناهية، 

 .1بالإضافة الى تسيير بشري ذات كفاءة يكلف بالإمساك بزمام الأمور

فان أول خطوة في عملية الإصلاح يجب ان تتعلق بنوعية الضرائب المخصّصة لهذا 

للبلديات والولايات والمعدلات المطبقة، حيث انه لتدعيم الاستقلال المالي للجماعات الإقليمية بصفة 

عامة وإصلاح جبايتها بصفة خاصة، يتعين تنازل الدولة عن بعض الضرائب التي كانت تستحوذ 

لجماعات الإقليمية، وهذا يعفيها من تحمل عبء نفقات قسمي التجهيز والاستثمار في عليها لصالح ا

 .2حالة عجز الميزانية المحلية

كما أنّ عملية التحويل والتنازل على بعض الضرائب والرسوم ذات المردودية لصالح 

بزيادة البلديات والولايات يجب تدعيمها بمراجعة نسب الضرائب والرسوم المخصصة لها وذلك 

رفعها إلى المستوى المطلوب، لان المعدل الأكبر من عائدات الجباية قد خصص للدولة مع 

 .3"رمزيا" تخصيص نصيب ضئيل جدا للجماعات الإقليمية الذي أصبح في بعض الضرائب

يمكن ان نقول ان تعديل نسب الضرائب والرسوم لا يعود بالفائدة على مالية الجماعات 

الإقليمية فقط، بل يعتبر كضمانة لها تجاه السلطة المركزية التي تعودت على التدخل في الشؤون 

 . 4"مشروطة"المحلية وتوجيه خطط التنمية حسب حاجاتها بتقديمها لإعانات 

فيد ي تستنصيب الجماعات الإقليمية من حيث الضرائب والرسوم الت يعتبر إعادة النظر في  

بائي ظام الجل النمنها، مسالة تشريعية لابد من توجيه الاهتمام إليها، خاصة انه عند التمعن في هيك

 الحالي يلاحظ انه يصنف أهم الضرائب المحلية كالاتي:

 ،%48الرسم على النشاط المهني -

 ،% 24الرسم على القيمة المضافة  -
                                                

 .192مرجع سابق، ص.  علو وداد،1
 جبائية،مجلة دراسات " دور الجباية المحلية في تحقيق الاستقلالية المالية للجماعات المحلية"، عبد الرزاق لجناف،2

 .130، ص.2021، 01، عدد10المجلد
 .133المرجع نفسه، ص. 3
، عدد القانوني كاديمية للبحثالمجلة الأ"حتمية إصلاح المنظومة الجبائية للجماعات الإقليمية في الجزائر"، علو وداد، 4

 . 280، ص. 2014، 02
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 سابقا، % 23)الملغى(  يالدفع الجزاف -

 ،% 03طوابع الدمغة على السيارات  -

 .% 02الرسم العقاري والرسم على إزالة القمامة  -

 الفرع الثاني 

 مكافحة ظاهرة الغش والتهرب الضريبي 

ئية، لجباالمنظومة يشكل الغش والتهرب الضريبي أحد أبرز التحديات التي تعرقل فعاليات ا

اتان هرتبط وتؤثر سلبا على قدرة الجماعات الإقليمية على تعبئة الموارد المالية الذاتية، وت

في  ظاهرةالظاهرتان بمجموعة من الأسباب الاقتصادية، القانونية والإدارية، وتظهر خطورة ال

يات الولاوة البلديات آثارها السلبية على مستوى الإيرادات المحلية، حيث تؤدي إلى تقليص قدر

 على تمويل مشاريعها التنموية.

لمكافحة ظاهرة الغش والتهرب الضريبي وجب توفير وسائل لازمة نظرا لما يترتب عليها 

 من آثار وخيمة تهدد التوازن الاقتصادي والكيان الاجتماعي للدولة، وعليه تعتبر هذه الآفة من

، لهذا ارتأت السلطات الى 1رسمها وتنفيذها لمختلف سياساتهاأبرز العقبات التي تواجهها الدولة في 

)أولا( تحديد ثلاث أصناف لتحديد آليات مكافحة هذه الظاهرة، حيث نجد كل من الوسائل الوقائية 

 )ثالثا(.والوسائل العقابية )ثانيا( الوسائل الرقابية 

 أولا: الوسائل الوقائية

ريع لغش والتهرب الضريبي على مستوى التشتكون الوسائل الوقائية لمكافحة ظاهرة ا

بي، الضريبي عن طريق العمل على تحسين التشريع واستقرائه وبساطة وعدالة النظام الضري

لمكلف استوى وعلى مستوى الإدارة الجبائية المكلفة بالجانب البشري والمادي، بالإضافة على الم

 تر بين الإدارة والمكلف.بالضريبة عن طريق توعية المكلف بالضريبة وإزالة التو

 ثانيا: الوسائل الرقابية

تكون الوسائل الرقابية اما عن طريق الرقابة الجبائية والتحقيق الجبائي، او بواسطة التنسيق 

بين الإدارات، حيث يكون التنسيق بين الإدارة الجبائية وإدارة الجمارك، او التنسيق بين الإدارة 

نسيق بين الإدارة الجبائية ومصالح التجارة، وأخيرا التنسيق بين الجبائية وإدارة البنوك، او الت

 . 2الإدارة الجبائية والجهات القضائية

                                                
، 01، عدد 19، المجلد مجلة دراسات اقتصادية"، "آليات مكافحة ظاهرة التهرب الضريبيجودي نريمان ومحمد برباح، 1

 .586، ص.2025سنة 
 .587ص. المرجع نفسه،2
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 ثالثا: الوسائل العقابية 

 ،1تكون الآليات العقابية إما بواسطة عقوبات جنائية، أو عقوبات مهنية، أو عقوبات جزائية    

  العقوبات الجنائية 

 المباشرة الرسوم المماثلة.في مجال قانون الضرائب  -

 في مجال الضرائب الغير مباشرة. -

 في مجال قانون الرسم على رقم الأعمال. -

 في مجال قانون الطابع. -

 في مجال قانون التسجيل. -

 في مجال قانون الإجراءات الجبائية. -

  العقوبات المهنية 

 الغلق المؤقت لمقر نشاط المكلف. -

 معلوماتية.تسجيل المكلفين المتهربين في بطاقة  -

 العقوبات الجزائية 

 العقوبات الأصلية.  -

 العقوبات التكميلية. -

 المطلب الثالث

 ترشيد النفقات المحلية 

لكن ذلك لا  تلفة،تقتضي عملية التنمية المحلية استعمال المال لتجسيد المشاريع التنموية المخ

ة، رفاهيحلي وتحقيق اليعني الإسراف في صرف هذه الأموال وتبديدها بحجة تطوير المجتمع الم

قات النف بل يجب المحافظة على هذه الأموال ووضعها في مكانها المناسب، وهو ما يقتضي ترشيد

ة ى كيفيثم نر)الفرع الأول(، لهذا السبب سوف نتطرق الى تعريف معنى ترشيد النفقات العامة 

 )الفرع الثاني(.ترشيد النفقات العامة على المستوى المحلي 

 الأولالفرع 

 تعريف ترشيد النفقات العامة 

ترشيد النفقات العامة هو عملية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تنظيم 

الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل، بحيث يتم تقليل الهدر وتحقيق أقصى استفادة 

جودة الخدمات العامة. ويعُتبر ترشيد النفقات ممكنة من الميزانية المتاحة دون التأثير السلبي على 

 .2أحد الأدوات الأساسية لتحقيق الاستدامة المالية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين

                                                
 .588المرجع نفسه، ص.1
"، المجلة العربية للعلوم الاقتصادية "،"الاقتصادية في الدول الناميةأثر ترشيد النفقات العامة على التنمية "، سعيد الجابري2

 .53، ص. 3،2021، عدد 12المجلد
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ة بأقل ممكن الحصول على أعلى إنتاجية عامة يمكن القول ان ترشيد النفقات العامة معناه "

 قدر ممكن من الإنفاق والإسراف".

" تحقيق أكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة هذا الإنفاق الى أعلى بانهكما يعرف 

درجة ممكنة، والقضاء على أوجه الإسراف والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العامة 

 .1تدبيره من الموارد العادية للدولة" نوأقصى ما يمك

عامة قة الجها عملية إدارة النفوبطبيعة الحال هناك مبادئ وقواعد أساسية تسير وفق منه

الي مولعل اهم هذه المبادئ هو التطلع للحصول على أفضل النتائج عن طريق صرف اقل مبلغ 

 " فمن الضروري ان تخضع النفقة العامة لمبدأ _ أكبر منفعة بأقل تكلفة_".ممكن 

وضرورة  )أولا(يترتب على تطبيق هذا المبدأ أمران هما ضرورة تحقيق المنفعة العامة 

 .2)ثانيا(تساوي المنفعة 

 أولا: تحديد المنفعة العامة 

 مبدأبلتحقيق المنفعة العامة ضروري ان تكون تكلفة الإنفاق بأقل قدر ممكن، ويعرف 

ا هو ديد م" ويتوجب تحديد دقيق للمنفعة وما يترتب عنها من نفقة. يجب تح"الوفرة في الإنفاق

 . بالضبط ما يمثل المنفعة العامة وشموله على نطاق معين، لتجنب سوء استخدام السلطة

يث هرية، حلة جوفي هذا السياق، تعُد العلاقة بين تحقيق المنفعة العامة وترشيد النفقات مسأ

لفوائد يف وامبررًا فقط بصفته "ذا نفع عام" دون دراسة دقيقة للتكال لا يمكن اعتبار أي مشروع

يجابي لأثر الإقيق االمترتبة عليه. فالمنفعة العامة لا تعني بالضرورة الإنفاق المفتوح، بل توُجب تح

وات تماد أدية اعبأقل التكاليف الممكنة، بما يعُرف بمبدأ "الوفرة في الإنفاق". ومن هنا تبرز أهم

 ات. كمالملكيييم المالي والاقتصادي والاجتماعي عند اتخاذ قرارات تخصيص الموارد أو نزع االتق

حقوق برر بمأن توسيع مفهوم المنفعة العامة بشكل مفرط قد يؤدي إلى تغوّل الإدارة ومساس غير 

الأفراد، مما يفرض ضرورة حصرها ضمن معايير واضحة ومحددة قانوناً لتفادي التعسف 

 .توازن بين الصالح العام والحقوق الخاصةوضمان ال

 ثانيا: ضمان تساوي المنفعة

ضرورة تساوي المنفعة المترتبة على النفقة مع عبء الضريبة الذي يتحمله المكلف،  

 .وللوصول الى الحد الأمثل للإنفاق العام يتوجب الأخذ بمفهوم ترشيد الإنفاق العام

لى ععامة هم او حقوقهم بسبب تحقيق المنفعة اليجب ان يحصل الأفراد الذين تضررت ملكيت

 تعويض عادل ومنصف.

يمثل التوازن بين المنفعة العامة الناتجة عن الإنفاق العام والعبء الضريبي الذي يتحمله 

المكلفون حجر الزاوية في بناء نظام مالي عادل وفعاّل. فلا يمكن تحقيق الإنصاف المالي إلا إذا 

على النفقة العمومية تعادل التكاليف التي يتحملها دافعو الضرائب، وهو ما  كانت المنفعة المترتبة

يستدعي الالتزام بمبدأ ترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو الأغراض ذات الأولوية والجدوى الاقتصادية 

                                                
، 12المجلد  "، مجلة الدراسات الحقوقية،واقع التنمية المحلية وتحديات ترشيد النفقات على المستوى المحلي" دحو،  كراش1

 .104، ص.2025، سنة 01عدد
 .105، ص.المرجع نفسه2
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والاجتماعية. كما أن تحقيق المنفعة العامة لا يجب أن يتم على حساب الأفراد، خاصة في حالات 

يرُاعي القيمة الحقيقية  تعويض عادل ومنصفة أو الحدّ من الحقوق، إذ يتعين ضمان نزع الملكي

 .1للأضرار، حفاظًا على مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين

 الفرع الثاني 

 ترشيد النفقات العامة على المستوى المحلي

من الركائز الأساسية لضمان تعُدّ عملية ترشيد النفقات العامة على المستوى المحلي 

في الجزائر، تعُتبر البلديات والجماعات  .استدامة المالية العامة وتحقيق التنمية المحلية المستدامة

المحلية الواجهة الأولى لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، مما يفرض ضرورة تبني سياسات مالية 

 .2رشيدة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

ببذل قصارى جهدها لأجل حماية المال العام، عن طريق ترشيد  ةتقوم الجماعات الإقليمي

النفقات في إطار تسيير المشاريع التنموية والمحلية، وذلك نظرا للمسؤولية التي تقع على عاتقها في 

 "البلدية مسؤولة عن تسيير مواردها من قانون البلدية على انه: 169هذا المجال حسب المادة 

 . 3المالية الخاصة بها، وهي مسؤولة أيضا عن تعبئة مواردها"

يم و تضخايعتبر المجلس البلدي هو المسؤول الأول عن الحيلولة دون وقوع خطا او تزوير 

ي قانونفي الفواتير او طلب عروض، او اجراء تفاوض يتعلق بإبرام صفقة تمت خارج اطارها ال

 المحدد.

الالتزام "بالفعالية" في تخصيص الموارد و"الكفاءة" في  ان ترشيد الإنفاق العام يعني

 .4استخدامها بما يعظم رفاهية المجتمع

يمثل أسلوب ترشيد النفقات العمومية، أسلوب بحث ومنهج تطبقه الدولة عن طريق استخدام  

وغ جل بلكل التقنيات والإحصائيات المتوفرة لديها، وذلك قصد تحليل وتأصيل التقديرات من ا

حلها وهداف المرسومة من طرف الحكومة، ومن خلال الشكل الذي يوضح حلقة تشكل المشكلة الأ

 إزاء أي مسالة اقتصادية او مالية.

عزز ان ت لنجاح عملية الترشيد يتطلب ان ترافقها رقابة على مختلف المستويات من شانها

ن ال يضمنظام رقابي فعالجهود المبذولة على المستوى المحلي، فالحاجة تستدعي ضرورة توافر 

 نجاز.ق الإتوافق التنفيذ مع سبق التخطيط له على ان تتضمن عملية الرقابة مراجعة مستمرة لطر

 

                                                
 ،مجلة البحوث المالية والاقتصادية، ""العدالة الجبائية وترشيد الإنفاق العام في ظل تحقيق المنفعة العامة أحمد بن زينة،1

 .83ص.  ،2022،سنة 1، عدد 06المجلد 
في ترشيد النفقات العامة للجماعات المحلية لتحقيق الاستدامة المالية )دراسة تحليلية لولاية  ةنالرقم همية"ا خالد، بعاشي2

 .2025، 1، العدد 15، المجلد "المجلة الجزائرية للمالية العامة"، الجزائر( -إيليزي
 ، السالف الذكر.10-11، من قانون البلدية رقم 169المادة 3
ولاية المدية  ةالحوكة المحلية كمدخل لترشيد نفقات الجماعات المحلية دراسة تحليلية لنفقات بلدية البرواقيصبرين بوعزة، 4

 .633، ص.2023، سنة 02، عدد 06، مجلة مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية"، 2020 –2010من
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لتنمية اياسة بعد التطرق إلى الإطار النظري والعملي لدور الجماعات الإقليمية في تنفيذ س

توى المس المحلية، يتضح أن هذه الأخيرة تمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة على

 .باحتياجاته الأدرىالمحلي، وذلك باعتبارها الفاعل الأقرب إلى المواطن و

ها من لة، لما لمحليقليمية أحد الأعمدة الأساسية في تنفيذ سياسة التنمية اتشُكّل الجماعات الإ

راسة، ه الد. من خلال هذلمحليدور محوري في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى ا

ة لإراداتبين أن طموح الأهداف التنموية التي تسعى الجماعات الإقليمية إلى تحقيقها يعكس 

 .جتماعية لتعزيز الرفاهية وتحسين مستوى الحياة للمواطنينالسياسية والا

ل غير أن الجماعات الإقليمية، رغم الطموحات الكبيرة والأهداف المرسومة من خلا

ة لمالياالسياسات العمومية، تصطدم بجملة من العراقيل، يأتي في مقدمتها محدودية الموارد 

 لاحياتالإدارية، فضلاً عن التداخل في الصوالبشرية، وضعف التنسيق بين مختلف المستويات 

 .والبيروقراطية الإدارية التي تعرقل أحياناً الفعل التنموي

لنظر اوهو ما يستدعي إعادة  ،فجوة بين الطموح والتطبيقلقد كشفت الدراسة عن وجود 

 قاربةمفي آليات تسيير هذه الجماعات، وتعزيز قدراتها من خلال إصلاحات هيكلية، واعتماد 

 .لواقعتشاركية حقيقية، وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجسيد البرامج التنموية على أرض ا

موارد المالية والبشرية، تحديات حقيقية تتمثل في محدودية الان الجماعات الإقليمية تواجه   

جاح نفإن  مما يضع قيوداً على إمكانياتها في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل كامل وفعاّل. لذا

تكيف على ال درتهاقالجماعات الإقليمية في تنفيذ سياسات التنمية المحلية يعتمد بالدرجة الأولى على 

ع اون مق، وتعزيز الشراكات والتعمع هذه التحديات، واستثمار الموارد المتاحة بأفضل الطر

 .الفاعلين المحليين والوطنيين والدوليين

مويل تبرز الحاجة إلى دعم أعمق من السلطات المركزية وتوفير آليات توفي ضوء ذلك، 

ن أر. كما بتكامستدامة، بالإضافة إلى تطوير قدرات الجماعات الإقليمية في التخطيط والتسيير والا

ة فعاليني والفاعلين المحليين في صنع القرار يساهم في تعزيز شرعية وإشراك المجتمع المد

 .السياسات التنموية

وعليه، فإن تفعيل دور الجماعات الإقليمية في التنمية المحلية لا يمكن أن يتم إلا من خلال 

توفير بيئة قانونية ومالية ملائمة، وتكوين الكفاءات المحلية، وتكريس مبادئ الحكم الراشد 

فاعلين حقيقيين في تحقيق حتى تتحول هذه الجماعات من مجرد هيئات إدارية إلى  ،الشفافيةو

 .التنمية المستدامة
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تمكين الجماعات الإقليمية من الآليات عبر يكون تحقيق تنمية محلية فعاّلة ومستدامة و   

تماشى رارات تخاذ قوتوفير هامش من الاستقلالية الإدارية يسمح لها بات ،القانونية والمالية اللازمة

فعلية، تجسيد اللامركزية الهو هذا السياق في تحتاجه ولعل أهم ما ، مع خصوصيات أقاليمها

ية لشفافوتفعيل دور المواطن والمجتمع المدني في بناء السياسات المحلية، واعتماد مبادئ ا

 .كمة محلية ناجعةكمرتكزات لحو والمساءلة

واضحة توازن بين  إستراتيجيةمستدامة يتطلب رؤية المحلية التنمية ال لهذا فإنّ بلوغ

طموحات الأهداف وواقع الموارد، مما يستوجب إرادة سياسية قوية وتنسيق فعال بين مختلف 

    .المعنية الأطراف



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 قائمة المراجع

 

 

 

 



 قائمة المراجع

 
53 

 

 

 أولا: باللغة العربية

 الكتب  -ا

 ،عنابة جزائر،قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، البعلي محمد صغير،  (1

2004. 

 ن، د. س.زيع، عماالفعالة، دار الراية للنشر والتوأساليب اتخاذ القرارات الإدارية جلدة سليم، بطرس  (2

 ن.

 .2012، ، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر01، ط. الولايةشرح قانون بوضياف عمار،  (3

، لجزائر، اعوالنشر والتوزي، دار الهدى للطباعة البلدية في التشريع الجزائريبوعمران عادل،  (4

2010. 

، المعرفة دار، لجزائرا ،(وتحليل الجزائر، )تقييمالإصلاحات الجبائية في ، عبد المالك بن سعيد (5

2020. 

دبير ة للتدراسة تحليلية، )الحكم المحلي وترشيد الموارد في الجماعات الترابي، عبد المجيد حسن (6

 .2021 البيضاء،الدار  ،منشورات المعرفة ،(المالي والإداري

عية، ، ديوان المطبوعات الجام03النظام الإداري، ط.: 01، جالقانون الإداري عوابدي عمار، (7

 .2005، الجزائر

الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،02ط. )دراسة مقارنة(، شرح القانون الإداري فريجة حسن، (8

2010. 

أساليب اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، د. س. جلدة سليم، بطرس  (9

 ن.

 الاطروحات والمذكرات -ب

  اطروحات الدكتوراه 

ص: نقود تخص أطروحة دكتوراه، (،والتحديات الواقع)الجزائر التمويل المحلي في  .بن ميرة سعاد (1

 .2021، الجزائر، 3الجزائر معة، جاكلية العلوم الاقتصاديةمالية، 

طروحة أ، التنمية المحليةإشكالية مساهمة الجماعات الإقليمية في تحقيق  حمومو عبد المالك، (2

حمان بد الرالسياسية، جامعة ع دكتوراه، تخصص: قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم

 .2024 الجزائر، ميرة،

عام، نون ال، أطروحة دكتوراه، تخصص: القاالمالية المحلية ودورها في عملية التنمية طيبي سعاد، (3

 .2009كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

اري، (4 روحة أط "،ةالحوكمة كآلية لمكافحة الفساد في المؤسسات العمومية الجزائري" عبد الرزاق عم 

سنة ائر، الجز، 3 رعلوم سياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائ: دكتوراه، تخصص

2021. 

توراه، حة دك، أطروإشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية علاوة حنان، (5

ة، ن ميرتخصص: قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحما

 .2019الجزائر، 

روحة أط الحكم الراشد في الجزائر،إشكالية تمويل الجماعات الإقليمية ومقتضيات علو وداد،  (6

رحمان بد الدكتوراه، تخصص: قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ع

 .2016ميرة، الجزائر، 
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 انونيةق"التعاون بين الجماعات المحلية في القانون الجزائري: دراسة  فاطمة الزهراء عيادي، (7

عة قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام :أطروحة دكتوراه، تخصص "،ومؤسساتية

 .2018 الجزائر، ،1الجزائر 

 المذكرات 

ة ، مذكردور وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائريبلعباس بلعباس،  (1

 .2003 في الحقوق تخصص: الإدارة والمالية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، رماجستي

لوم عمذكرة ماجستير، تخصص:  ،)مع التطرق لحالة الجزائر(النفقات الجبائية بلهادي محمد،  (2

 .2007التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

حقوق، ية الكل تخصص: القانون العام، ، مذكرة ماجستير،نفقات الجماعات الإقليمية سلمى، بن دايخة (3

 .2010جامعة الجزائر، 

 مذكرة حالة"، "آثار الفساد على تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في الجزائر: دراسة سمير، بودالي (4

ة جامع، والعلوم السياسية تخصص: إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، كلية الحقوقماجستير، 

 .2022قسنطينة، 

 (،2009-2001أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي )دراسة حالة الجزائر بودخدخ كريم،  (5

براهيم الي إ: نقود مالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة دمذكرة ماجستير، تخصص

 .2010الجزائر، 

المبدأ  أداة للديمقراطية: 08-90الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية المجلس بوشامي نجلاء،  (6

حقوق مذكرة ماجستير، تخصص: المؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر، كلية ال والتطبيق،

 .2007والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

ر، اجستيم، مذكرة رة المحليةتدعيم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة للإدا بومعزة فاروق، (7

 .2013، 1تخصص: قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

ير، مذكرة ماجست ام حقيقة، ماستقلالية الجماعات المحلية في الجزائر: وه، تيسمبال رمضان (8

 .2009لود معمري، تيزي وزو، وتخصص: تحولات الدولة، جامعة م

الة حالحوكمة المحلية ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلية )دراسة  خروفي بلال، (9

م العلووالجزائر(، مذكرة ماجستير، تخصص: إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، كلية الحقوق 

 .2012السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

م صص: العلوتخ ،مذكرو ماجستير ق(،والآفا الواقع)الجزائر الجباية المحلية في ، مراد سعيداني (10

 .2019 ،1ئر الاقتصادية. كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزا

ن : قانو، مذكرة ماجستير، تخصصدور الجماعات المحلية في التنمية المحليةشويح بن عثمان،  (11

 .2011، تلمسان،دبالقايعام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر 

: ، تخصص، مذكرة ماجستيرالجزائر الاستقلالية المالية للجماعات المحلية فيصالحي سهيلة،  (12

نتوري، مخوة السياسية والإدارية في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإ تالمؤسسا
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ة لة بلديميزانية الجماعات الإقليمية )دراسة حامكانة الضرائب والرسوم ضمن عبيرات لخضر،  (13
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 .65 -63ص ص. ، 2018 لسنة ،1، العدد 5، المجلد وأبحاث في التنمية المحلية

، "زائريةيمية الجالجماعات الإقلالحوكمة المحلية كمدخل لتفعيل آليات المساءلة في " نبيلة،بن داود   (6
 .83 -72ص.  ، ص2018لسنة ، 2، العدد 6المجلد  ،مجلة الإدارة والتنمية المحلية

جلة البحوث م، "ة"العدالة الجبائية وترشيد الإنفاق العام في ظل تحقيق المنفعة العام أحمد بن زينة، (7
 .84 -82 .ص ، ص2022، سنة 1، عدد 06المجلد ، المالية والاقتصادية

لتنمية ا، إصلاح المنظومة الجبائية المحلية في الجزائر بين متطلبات الزهراءفاطمة بن عيسى  (8

سنة  ،2دد ، ع10، المجلد3ة، جامعة الجزائر مجلة دراسات اقتصاديواستحقاقات الاستقرار المالي، 

 .89 -86. ص ، ص2022

"، يةيكولوجسالتنمية المحلية: مقاربة  الاستثمار في الرأسمال البشري ودوره في"، محمدبن غربي أ (9
 .130 -112ص.  ، ص2019، سنة 02، عدد 04، مجلد مجلة الدراسات الاقتصادية المعمقة

 مقتضيات"إصلاح المنظومة الجبائية في الجزائر: بين متطلبات الفعالية وعبد الحق، بوسنة  (10

 .75 -73ص.  ، ص2021، 1، عدد 9جامعة عنابة، المجلد، مجلة الاقتصاد والتنمية، "العدالة

اعات لة الجم"دور الجماعات الإقليمية في التنمية المحلية: دراسة حا، فاطمة الزهراءبوزيدي   (11
، 2، العدد 8، المجلد مجلة جامعة وهران للدراسات الاجتماعية والاقتصادية ،"الريفية في الجزائر

 .46 -45. ص ، ص2020لسنة 

جلة الإصلاح م، ""اللامركزية المالية كخيار لتفعيل التنمية المحلية في الجزائر سمير، بوشعالة (12
 .68 -65. ص ص، 2021، لسنة 651، عدد 8المجلد، الاقتصادي

 ،"لطموحقع واالمشاركة الاجتماعية كدعامة للتنمية المحلية في الجزائر: بين الوا"زهية،بوشعير (13

 .90 -88. ص ، ص2019 لسنة ،2 ، العدد6المجلد  ،مجلة الاقتصاد والمجتمع

فقات لية لنالحوكة المحلية كمدخل لترشيد نفقات الجماعات المحلية دراسة تحليبوعزة صبرين،   (14

، 06 ، مجلدةمجلة الدراسات القانونية والاقتصادي"، 2020 –2010ولاية المدية من ةبلدية البرواقي

 .640 -633 .ص ، ص2023، سنة 02عدد 

لتعددية انظام  "الاتجاهات القانونية الجديدة للإدارة المحلية في الجزائر في ظلبوزيان مكلكل،  (15

 .52 -41ص.  ، ص1999، سنة02عدد إدارة،السياسية"، 

 ةجل، الم"مكافحة الفساد وتأثيرها على التنمية المستدامة في الجزائر ليات، "انورةبوعلام  (16
 .55 -50. ص ، ص2022لسنة ، 1، العدد 15، المجلد الجزائرية للدراسات التنموية

مجلة دراسات  "،"آليات مكافحة ظاهرة التهرب الضريبيجودي نريمان ومحمد برباح،  (17
 .589 -586 .ص ، ص2025، سنة 01، عدد 19، المجلد اقتصادية

ات الجماع فعالية المشاركة الشعبية في دعم التنمية المحلية: قراءة في واقع" كريمة،خالدي  (18

. ص ، ص2020لسنة ، 1، العدد 4، المجلد مجلة دراسات في التنمية والمجتمع ،"الإقليمية بالجزائر

73- 78. 
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حقوق لية ال، كمجلة المفكر"المجالس المنتخبة كأداة للتنمية المحلية"،  ،سرير عبد الله رابح (19

 .79 -74ص.  ، ص2011، 07والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد

، 02، عددالفكر البرلمانيالهيئات التنفيذية للجماعات المحلية"،  ختصاصات، "امسعودشيهوب  (20

 .26 -24.ص ، ص2003

حليا: م" صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية كألية للتضامن المالي قادري نسيمة،  (21

 -552 .ص ، ص2018سنة ، 01، العدد المجلة الأكاديمية للبحث القانونيوجه للتمويل المركزي، 

558. 

سنة  ،01ددع، الفكر البرلمانينظرة حول المالية العمومية المحلية"،  زيان محند واعمر، " علي (22

 .118 -115.ص ، ص2002

 ة، مجل"تحديات"إصلاح المالية العمومية والديون السيادية في الجزائر: الواقع والعلي بن حاج،  (23
 .100 -95. ص ، ص2019، 3، العدد 12المجلد  جامعة الجزائر للدراسات الاقتصادية

، ريقياإفشمال  مجلة اقتصاديات، "" تشخيص نظام الإدارة المحلية في الجزائر بسمة، ولميع (24

 .298 -296 .ص ص، 04،2006عدد 

راسة دزائر: "دور الأقطاب التنموية في تعزيز التنمية المحلية بالج عبد المجيد بن عبد الله، (25

 .98 -95 .ص ، ص2021 لسنة ،2، العدد 8، المجلد التنمية الاقتصادية والاجتماعيةمجلة  ،"تحليلية

مجلة  ،"زائر"تثمين الموارد غير الجبائية كآلية لتمويل الجماعات المحلية في الج نذير،قروف  (26
 .107 -102 ص. ، ص2021، 1، عدد 7، المجلدالاقتصاد والمالية

ي"، لجزائراتمويل المركزي في استقلالية الجماعات المحلية في القانون ال" أثر كراجي مصطفى، (27

 .350 -347 ص. ، ص1996، 02، عدد والسياسية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية

جلة م"، واقع التنمية المحلية وتحديات ترشيد النفقات على المستوى المحلي" دحو،  كراش (28
 .110 -104ص.   ، ص2025، سنة 01، عدد12المجلد  الدراسات الحقوقية،

حلية الحوكمة ومبدأ حكم القانون في الحد من الفساد في الجماعات الم"دور  سعاد لطرش، (29

 -101 ص. ، ص2019لسنة ، 1، العدد 9المجلد ، مجلة البحوث القانونية والسياسية ،"الجزائرية

108. 

جلة محلية"، ت الم" دور الجباية المحلية في تحقيق الاستقلالية المالية للجماعالجناف عبد الرزاق، (30
 .154 -126ص.  ، ص2021، 01، عدد10المجلد دراسات جبائية،

تعددة موطنية لمكافحة الفساد في الجزائر: مقاربة شاملة  إستراتيجية"نحو  محمد أمقران، (31

 -110ص.  ، ص2020لسنة ، 2، العدد 7المجلد ، مجلة الحكامة والتنمية المؤسساتية ،"الأطراف

118. 

جامعة باتنة  ة، مجل"تحديات التنمية المحلية في الجماعات الإقليمية الجزائرية" مصطفى بلقاسم، (32
 .79 -74ص.  ، ص2021لسنة ، 1، العدد 10المجلد ، للدراسات التنموية

-25، ص .2003، 02عدد، مجلة الباحث" الإصلاحات الضريبية في الجزائر "، ناصر مراد، (33

28. 

 ث- المداخلات

ال عمأ("، )دراسة نقدية في نظام اللامركزية في المغربالمحلية الديمقراطية بوعزاوي بوجمعة، " (1

 14-10يام ية، أالمؤتمر العربي الثالث حول الإدارة المحلية، المنعقد بالقاهرة، جمهورية مصر العرب

 .162 -160 .ص ، ص2005فريلأ

ي داري فقراءة تحليلية في مضامين وابعاد ودلالات الفساد الإتوهامي إبراهيم وناجي ليتيم،"  (2

كألية  شركاتالمؤسسات العمومية الجزائرية"، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الوطني حول حوكمة ال

عة محمد جام، للحد من الفساد المالي والإداري، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 .19 -16 .ص ، ص2012ماي 07و 06 خيضر بسكرة، يومي
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 تنمية"تثمين أملاك الجماعات المحلية في الجزائر ودوره في ال مطاي الحاج وبرادعية حميد، (3

محلية ية الالمحلية"، أعمال الملتقى الوطني حول آليات تمكين الجماعات المحلية من تحقيق التنم

 .ص ص، 2023ديسمبر  14و 13الجيلالي بونعامة، الجزائر، يومي الشاملة في الجزائر، جامعة 

06- 08. 

 

 

 النصوص القانونية  -خ

 الدستور 

، 1996بر نوفم 28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصادق عليه في استفتاء  -

، 76، ج. ر. عدد 1996ديسمبر  7، المؤرخ في 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ريل أف 10المؤرخ في  03-02، المعدلّ والمتمم بموجب القانون رقم 1996ديسمبر  8صادر في 

 19-08والمتمم بموجب القانون رقم  ، والمعدل2002أفريل 14صادر في  ،25ج. ر. عدد ، 2002

م ، المعدل والمتم2008نوفمبر  16، صادر في 63، ج. ر.  عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في 

مارس  7، صادر في 14، ج. ر. عدد 2016مارس  6المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم 

، ج. 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20جب المرسوم الرئاسي رقم ، المعدل والمتمم بمو2016

 .2020ديسمبر  30، صادر في 82ر. عدد 

  النصوص التشريعية 

ج.  ،مومية، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع2006جويلية  15، مؤرخ في 03-06رقم امر  (1

 .2006جويلية سنة  16في  صادر، 46عدد  ج ر. ج.

في در صا، 37، يتعلق بالبلدية، ج. ر. ج. ج،عدد 2011جوان سنة 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  (2

. ج، ، ج. ر. ج2021أوت سنة  31المؤرخ في  13-21، معدل ومتمم بالأمر 2011جويلية سنة  03

 .2021أوت  31، صادر في 67عدد 

صادر  ،12ر. ج. ج عدد  .ج بالولاية،، يتعلق 2012فيفري سنة  21، مؤرخ في 07-12قانون رقم  (3

 .2012فيفري سنة  29في 

  النصوص التنظيمية 

مال ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالع1991فيفري  2مؤرخ في  26-91تنفيذي رقم مرسوم   (1

 .1991فيفري  6، صادر في 6المنتمين الى قطاع البلديات، ج. ر. ج. ج. عدد 

ي ف، يحدد أجهزة الإدارة العامة 1994جويلية سنة  23مؤرخ في  215-94مرسوم تنفيذي رقم  (2

 .1994جويلية  27، صادر في 48الولاية وهياكلها، ج. ر. ج. ج. عدد 

جي ، يتضمن النظام الداخلي النموذ2013مارس سنة  17، مؤرخ في 105-13مرسوم تنفيذي رقم  (3

 .2013مارس سنة  17في  صادر، 15ج. ر. ج. ج. عدد للمجلس الشعبي البلدي،

جي ، يتضمن النظام الداخلي النموذ2013جوان سنة  18، مؤرخ في 217-13مرسوم تنفيذي رقم  (4

 .2013جوان سنة  23في  صادر، 32للمجلس الشعبي الولائي، ج. ر. ج. ج. عدد

، يتضمن إنشاء صندوق التضامن 2014مارس  24، مؤرخ في 116-14مرسوم التنفيذي رقم  (5

 02ي ف، صادر 19هامه وتنظيمه وسيره، ج. ر. ج. ج.، عدد والضمان للجماعات المحلية ويحدد م

 .2014أفريل 

 ثانيا: باللغة الفرنسية 
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 ملخص المذكرة 

 باللغة العربية  -1

 

ل لي، من خلاتلعب الجماعات الإقليمية دورًا مهمًا في تحسين واقع التنمية على المستوى المح    

ن أحة، إلا ة طموالاستجابة لحاجيات السكان وتقديم الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من توفر برامج تنموي

ر على اد الكبيعتما أن الامحدودية الموارد المالية والبشرية تقف عائقًا أمام تحقيق الأهداف المرجوة، كم

لك ضعف ذفي اتخاذ القرارات المناسبة، يضاف إلى  هيئاتاستقلالية هذه الب يمسالسلطة المركزية 

ذه تجاوز ه ن أجلموغياب آليات فعالة لمتابعة وتقييم المشاريع،  ،سيق بين مختلف الفاعلين المحليينالتن

ا ين ضروريً تفعيل مشاركة المواطنمع ، ذاتي وكافالتحديات، يعُد تعزيز اللامركزية، وتوفير تمويل 

 .لتحقيق تنمية محلية متوازنة وفعالة

 

 باللغة الفرنسية  -2

 

Les collectivités territoriales jouent un rôle important dans l'amélioration de 

la réalité du développement au niveau local, en répondant aux besoins des 

citoyens et en fournissant les services de base, Malgré l'existence de 

programmes de développement ambitieux, la limitation des ressources 

financières et humaines constitue un obstacle à la réalisation des objectifs 

escomptés, De plus, la forte dépendance vis-à-vis du pouvoir central affaiblit 

l'autonomie de ces collectivités dans la prise de décisions appropriées, À cela 

s'ajoute un manque de coordination entre les différents acteurs locaux, ainsi que 

l'absence de mécanismes efficaces de suivi et d’évaluation des projets, Pour 

surmonter ces défis, il est nécessaire de renforcer la décentralisation, d’assurer 

un financement durable et d’encourager la participation citoyenne afin de 

garantir un développement local équilibré et efficace. 
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